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 الأحكام القانونية لمكافحة جرائم الاحتيال

  تمهيــد 

وجد السلوك الإجرامي مع وجود البشرية، وتطور وتنوع مع مراحلها المختلفـة، ولقـد              

تحدث للناس أقضية   : "  خامس الخلفاء الراشدين   ،شاعت منذ قرون كلمة عمر بن عبد العزيز         
ن العلماء عز الدين بن عبـد الـسلام يرحمـه االله            ، وزاد عليها سلطا   "بقدر ما أحدثوا من فجور    

، ولقد  "وأحكام بقدر ما يحدثون من السياسات، والمعاملات، والاحتياطات       ):  "هـ٦٦٠: ٥٧٧(
  :صدقا ، فلقد مر اتمع الإنساني بمراحل من التطور أو موجات من التطور هي كالتالي

  .هي معرفة الإنسان للزراعة: الموجة الأولى . ١
  .هي الثورة الصناعية: ثانيةالموجة ال . ٢
هي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، أو ما بعد التصنيع، ويطلق عليها            : الموجة الثالثة  . ٣

، وهي مرحلة اتمع المعلوماتي، أو بعض الإطلاقـات  (Third wave)بعضهم 
  ). وما بعدهما١٢، ١١، ص ص١(الأخرى الكثيرة 

دت وتطورت وتنامت بشكل مخيف مع هذه       ولم تشذ جريمة الاحتيال عن هذا، فلقد وجِ       
الموجات الثلاث، فقد كان النصب في القانون الروماني صورة من جريمة سلب مال الغـير الـتي                 

ومع التشريعات التي جاءت ا الثورة الفرنسية أفرد تشريع عام          . تشمل أيضاً السرقة وخيانة الأمانة    
م، فتضمنا العقـاب عليـه      ١٨١٠ه تشريع    نصاً خاصاً بالاحتيال، وتابع    - لأول مرة  -م    ١٧٩١

، ومـع   )٤٤٣، ص   ٢٠(بوصفه جريمة قائمة بذاا لها خصائصها ومميزاا التي تميزها عن السرقة            
عصر السماوات المفتوحة والتكنولوجيا الرقمية، وطغيان الترعة المادية على الإنـسان، أصـبحت             

ء المعمورة خلال زمن يسير، قد لا يتجاوز        جريمة الاحتيال كالوباء السريع الانتشار في كافة أرجا       
  .الدقائق أو الثواني فى كثير من صورها 

وسوف نعالج في حديثنا اليوم جريمة الاحتيال أو النصب في نطـاق القـانون الوضـعي،                
وسيكون القانون الجنائي المصري هو المثال الذي نركز عليه، باعتباره الأصل الذي نقلـت عنـه                

عربية نصاً أو بقدر، وإن كان هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض هذه التشريعات   غالبية التشريعات ال  
  .العربية حسب السياق والحاجة
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  :وسوف نقسم الحديث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة

  مفهوم جريمة الاحتيال وخصائصها: المبحث الأول
  أركان جريمة الاحتيال: المبحث الثاني

  يال والشروع فيهعقوبات جريمة الاحت: المبحث الثالث
  تطبيقات عدلية لجريمة الاحتيال:المبحث الرابع 

     الخاتمة 
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  المبحث الأول

  مفهوم جريمة الاحتيال وخصائصها 
  

  :وفيه مطلبان

  تعريف جريمة الاحتيال وإشكالية التسمية: المطلب الأول

  خصائص جريمة الاحتيال وما يميزها عن غيرها: المطلب الثاني
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  تعريف جريمة الاحتيال وإشكالية التسمية: المطلب الأول

لعل من المفيد أن نشير بداية إلى إشكالية تسمية هذه الجريمة التي نحـن              
  ؟ " احتيال"، أم جريمة "نصب"بصددها، هل هي جريمة 

إن تشريعات الدول العربية الجنائية انقسمت حول التسمية، فمعظم قوانين العقوبـات في             
م، سـوريا   ١٩٤٣م، لبنـان    ١٩١٣تـونس   : منها" الاحتيال"ول العربية أطلقت عليها جريمة      الد

م، سـلطنة عمـان    ١٩٧١م، قطـر    ١٩٦٩م، العـراق    ١٩٦٠م، الأردن   ١٩٥٣م، ليبيا   ١٩٤٩
م، والبعض الآخـر    ١٩٩٤م، اليمن   ١٩٩١م، السودان   ١٩٨٧م، الإمارات العربية المتحدة     ١٩٧٤

م، الجزائـر   ١٩٦٠م، الكويت   ١٩٥٩م، المغرب   ١٩٣٧مصر  : منها" النصب"أطلق عليها جريمة    
 ـ        ١٩٧٦م، البحرين   ١٩٦٦ جريمـة  "م، وانفرد قانون العقوبات في الصومال بتسمية هذه الجريمة ب
وحتى نتمكن من الإدلاء بالرأي     ). ١٤ : ١١، ص ص    ٣ ؛   ٧ : ١، ص ص    ٢( م،  ١٩٦٢" الغش

ي لكلا المصطلحين لما للمعنى اللغوي عـادةمن        في هذه الإشكالية لا بد أن نعود إلى التعريف اللغو         
  .ارتباط بالمعنى الاصطلاحي

  :الاحتيال في اللغة 
الحذْق وجودةُ النظَـر    : والحيلَةُ، والاحتيالُ، والتحول، والتحيلُ   " الحَولُ"أصل الاحتيال من    

ير الأمـور، وهـو     الحيلة تعنى الحذْق في تدب    : ، وقيل )٣٦٣، ص   ٣، ج ٤(والقدرةُ على التصرف    
  ).٦٠، ص ٥(واحتال طلب الحيلة . تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو

  :النصْبُ في اللغة 
وناصـبه الـشر    . ، والنصب، والنصب بضمتين الداءُ والبلاءُ     "نصب  " أصل النصب من    

ونصبت لفـلان   . ت الشيء أي أقمته   مصدر نصب : النصب: وقيل) ١٣٢، ص ١، ج ٤(أظْهره له   
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نصب فلان لفلان   : ، ويقال  )٢٢٥ ،٢٢٤ ،١، ج   ٦(نصباً، إذا عاديته، وناصبته الحرب مناصبةً       
   )١٩٣ص   ،٦، ج ٧(نصباً إذا قصد له، وعاداه وتجرد له 

، "الاحتيـال   " ورغم أن بعض الباحثين علق على اختلاف التسمية هذه، مؤيداً مصطلح            
، والواقع في   )١٣، ص ٣" (إن النصب والاحتيال كوجهي عملة معدنية واحدة      : " عاد فقال  ولكنه

أدلّ على المقصود في تسمية  الجريمة، وأصح من مصطلح           ) الاحتيال(تقديري غير ذلك فمصطلح     
ما يمكن أن نصل بينـه      ) النصب(، ولقد تلمست فيما أوردته من المعاني اللغوية لمصطلح          )النصب(

لمعنى القانوني، وهو إظهار الشر والعداوة من شخص لآخر، لأن الاحتيال كله شر وعداوة              وبين  ا  
من الجاني على اني عليه، غير أن المعنى لا يستقيم أيضاً ذا التفـسير، لأن الـشر والعـداوة في                    

بخلاف ذلك لأن الجاني يخفي قصده الإجرامـي عـن          ) الاحتيال(لا بد من إظهارهما، و    ) النصب(
ني عليه حتى يتمكن من النيل منه، وإتمام جريمة الاحتيال، ولذلك أجد صعوبة في الـربط بـين                  ا

، ففي العادة نجد أن المعنى القانوني يرتبط بـالمعنى اللغـوي،            )النصب(ومصطلح  ) الاحتيال(جريمة  
لحين هو عدم   الخ، ولعل التفسير المقنع لعدم الربط بين المصط       ...كالجريمة والعقاب والحبس والبراءة     

عند نقل القانون المـصري عـن       ) Escroquerie(عن الفرنسية   ) النصب(دقة ترجمة مصطلح    
  .القانون الفرنسي

ولقد وجدت في المعجم الوسيط ترجيحاً للرأي الذي أراه، حيـث ذكـر أن مـصطلح                
لة وما تفرع عنه من اشتقاقات لغوية تخص جريمة الاحتيال كلها محدثة، أي ليست أصي             ) النصب(

: وقيل) . محدثة(احتال  : سوى حيلة، ونصب عليه   : ونصب: "في اللغة العربية، فقد أورد ما نصه      
  ).٩٢٥، ٩٢٤، ص ص ٨(، )محدثة(الخداع المحتال : والنصاب. مبالغة من نصب) النصاب(

  :الاحتيال والنصب في الاصطلاح 
ستيلاء الجاني على مـال يحـوزه       ا: " بأنه (Escroquerie)عرف معجم القانون النصب     

غيره، عن طريق استعمال إحدى وسائل التدليس التي حددها القانون على سبيل الحصر، وذلـك               
النصب هو الاستيلاء على منقول مملوك للغير       "وعرفه بعضهم   ). ٢٧٣، ص ٩(بنية تملك هذا المال     

ا التعريـف لإطلاقـه     ، وانتقد بعضهم هـذ    )٩٩٠، ص ١٠(بخداع اني عليه وحمله على تسليمه       
للخداع دون تحديده بصور الخداع التي نص عليها القانون، وانتقد أيضاً بعض التعريفات الأخرى              

كل : " التي أوردها، وجاء بتعريف يراه منسجماً مع طبيعة هذه الجريمة ومفهومها على النحو التالي             
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مال منقول مملوك للغير، بـدون      فعل يباشره الجاني بنفسه أو بغيره، ويتوصل من خلاله إلى تسليم            
وجه حق، باستعمال الجاني وسائل الخداع التي نص عليها القانون، والتي يقع اني عليه نتيجتها في                

  ).١٩ : ١٧، ص ص ١١" (الغلط الدافع للتسليم

وأود الإشارة هنا أنه بالرغم من دلالة مصطلح الاحتيال لغوياً على جريمة الاحتيال ؛ فإننى               
وذلك لأنه المصطلح الذى اعتمده قانون العقوبات       ، أيضاً مصطلح النصب كمرادف له      سأستعمل  

  .  المصري الذى جعلناه نموذجاً لهذه الدراسة 

  

  خصائص جريمة الاحتيال وما يميزها عن غيرها: المطلب الثاني 

  :وفيه فرعان 

  خصائص جريمة الاحتيال: الفرع الأول

  ال عما يشبههاتمييز جريمة الاحتي: الفرع الثاني

                

  خصائص جريمة الاحتيال :  الفرع الأول 

  :تتسم جريمة الاحتيال في القانون الوضعي بعدة خصائص كالآتي

 :إن جريمة الاحتيال وردت في التشريعات العربية ضمن القسم الخاص لقوانين العقوبات            -أولاً
عي من ترتيب الجرائم، فمعـروف أن       ولا يعني ذلك أكثر من أنها موضوعة في سياقها الطبي         

القسم العام والقسم الخاص، والقسم العام      : قانون العقوبات ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما      
يضم القواعد العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات كلها أو أغلبها، أما القسم ا لخـاص                

  .والعقوبة المقررة لهافيتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة 

فالقسم الأول بمثابة التمهيد وإرساء المبادئ الأساسية، والثاني بمثابة التنظيم التفصيلي           
الموضوعي والتتمة الطبيعية، ولا يعني ذلك حسب ظن البعض أن القسم الخاص هـو مجـرد         

، ذلـك أن    تطبيق للقسم العام، أو أن هذا الأخير هو الأسبق من الناحية التاريخية ظهـوراً             
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 لا تقف عند تطبيق قواعد القسم العـام،         - وفق منهج علمي سليم      -دراسة القسم الخاص    
بل إنها تقتضي أن يحدد في وضوح الحق أو المصلحة الذي يحميه القانون في كل نص تجريم،                 

وثمة نظريات للقسم الخـاص لا      . وأن تعد حماية هذا الحق علة ذلك النص وأسلوب تفسيره         
بين تطبيق مبادئ القسم العام، مثال ذلك الضرر في جرائم التزوير، والحيازة في             صلة بينها و  

  .السرقة، والتدليس في النصب

أما الظن بأن القسم العام أسبق تاريخياً من الخاص، فذلك بعيد، فالدراسة التاريخيـة              
 تكشف العكس، فقد نشأت أحكام القسم العام عن طريق استقراء قواعد القسم الخاص، ثم             

تأصيلها وردها إلى مجموعة من الأصول الكلية، ولم تكن التشريعات القديمة تتـضمن غـير               
نصوص القسم الخاص، ولم تعرف القسم العام إلا بعد جهود فقهية متتابعة، ويعني ذلك أن               

 ٣ : ١، ص ص  ١٠: انظـر (القسم الخاص هو المصدر التاريخي العلمي للقـسم الخـاص           
  ).ومراجعه

 فقد جرت غالبية التـشريعات علـى        : الاحتيال تصنف ضمن جرائم الأموال      إن جريمة  -ثانياً
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والجرائم المضرة بـالأفراد،        : التفرقة بين قسمين من الجرائم    

جـرائم  : وقد درج شراح القانون على تقسيم الجرائم المضرة بالأفراد إلى قـسمين أيـضاً             
  .ئم الاعتداء على الأموالالاعتداء على الأشخاص، وجرا

وجرائم الأموال هي التي تنقص أو تعدل من العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيـد               
مجموع ما للشخص من حقوق ومـا       : "من عناصرها السلبية، ويقصد باصطلاح الذمة المالية      

لتزامات فتكـون   عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الا           
  ).٨، ٧، ص ص٢(جانبها السلبي 

 ذلك أن جوهر التدليس أنه تشويه للحقائق في ذهن اني           : يقوم النصب على تغيير الحقيقة     -ثالثاً
عليه، بما يحمله على قبول تصرف ضار به أو بغيره، ويقترب النصب من جرائم أخرى أهمها                

 لا يقوم به النصب إلا إذا كان وسيلة إلى الاعتداء           التزوير، ولكن يميزه عنها أن تغيير الحقيقة      
  ).٩٩١، ص ١٠(على الملكية 

 فهي مركبة باعتبارها تفترض     : ولكنها مع ذلك جريمة وقتية        جريمة النصب جريمة مركبة    -رابعاً
فعلاً، ونتيجة، وعلاقة سببية تربط بينهما، وفي أغلب حالاا تصدر عن المتهم جملة أفعـال               
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والنصب جريمـة وقتيـة إذ أن تحقـق         . عضاً، ويقوم ا التدليس في مجموعها     يدعم بعضها ب  
  ).٩٩١، ص ١٠(مادياا لا يستغرق في الغالب زمناً طويلاً 

 رغم أن النصب يقع اعتداءً على حق الملكية، إلا أنه يصيب بالإضافة ذلك حقوقـاً                -خامساً  
 كذلك مصلحة اتمع في أن      فهو يصيب حق اني عليه في سلامة إرادته، ويصيب         :أخرى

  ). ومراجعه٩٩٢ ، ٩٩١، ص ص ١٠(يسود حسن النية في المعاملات 

 حيث تقوم على استخدام الجاني ذكاءه ودهاءه في ارتكاا،          : أا جريمة ذات طابع ذهني     -سادساً
دون استخدام وسائل العنف والقسوة، لذا فإن السمة المميزة لمرتكبى هذه الجريمـة، أنهـم               

  ).٢٣، ص١١(تعون بنسبة عالية من الذكاء، والفطنة، والحيلة، والدهاء يتم

 : إا من الجرائم التي تستلزم غالباً التخصص والدراية من قبل الجاني بمجـال نـشاطه               -سابعاً
حيث يعتاد المحتالون على استخدام أسلوب معين لارتكاا، فيتخصص به لأنه يكون علـى              

م والنصب عليهم، لذا نجد بعض المحتـالين قـد تخـصص            دراية بضحاياه، وكيفية خداعه   
بالاحتيال على فئة معينة من الأشخاص، أو على أصحاب مهنة محددة، كالتجار في سلعة أو               
بضاعة معينة، أو طائفة من المقاولين أو المهندسين في مجالات أعمالهم، أو علـى الأجانـب                

  ).٢٥، ص١١(والسياح، ومنهم من اختص بالسذج من الريفيين 

 والتي تزدهـر بالحركـة      : إا من الجرائم التي تنتشر في المدن والمناطق المتقدمة حضارياً          -ثامناً
الصناعية والتجارية والاقتصادية، وعلى الأخص منها تلك التي تقوم فيها التعـاملات علـى       

  ).٢٥ ص،١١(، حيث يستغلها المحتالون لتمرير أفعالهم الاحتيالية )الثّقة(السرعة والائتمان 

  تمييز جريمة الاحتيال عما يشبهها :              الفرع الثاني 

جمع قانون العقوبات المصري بين جريمة الاحتيال وبعض الجرائم الأخرى في باب             :   أولاً
، "النصب وخيانة الأمانـة     " واحد، هو الباب العاشر من الكتاب الثالث، وتحت عنوان واحد هو            

 الجنائي عند تعرضهم لجريمة الاحتيال أن يلحقـوا ـا هـذه الجـرائم               وقد درج شراح القانون   
إعطاء شيك بدون رصيد، وانتهاز احتياج أو ضعف أو هـوى نفـس القاصـر،               : وحصروها في 

. والإقراض بالربا الفاحش انتهازاً لضعف اني عليه أو هواه، وخيانة الأمانة بـصورها المختلفـة              
وخيانة الأمانة والسرقة،   ) الاحتيال( بين كل من جريمة النصب       - شراح القانون -وعادة ما يميزون    

فرغم أنها جميعاً من جرائم الأموال، وموضوع الاعتداء فيها مالاً منقولاً مملوكاً للغـير، وتـشترك                
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، ص  ٢(كلها في نية اغتيال المال وحرمان صاحبه منه نهائياً، إلا أن فروقاً هامة تميزها عن بعـضها                  
  ):٢١٣ ص ،١٢؛ ١١ : ٩ص

تعتبر جريمة السرقة اعتداء على الحيازة والملكية معاً، إذ يكون          :  من حيث الحق المعتدى عليه     -١
الشيء في حيازة اني عليه وقت السرقة، بينما لا ينطوي النصب إلا على عـدوان علـى                 

 تسليماً ناقلاً   الملكية دون الحيازة، لأن الفرض في هذه الجريمة أن اني عليه يسلّم الجاني المال             
للحيازة، أما جريمة خيانة الأمانة فتشترك مع جريمة النصب في وقوعها اعتداءً علـى حـق                
الملكية دون الحيازة، إذ أن الشيء يكون في حيازة مرتكب جريمة خيانـة الأمانـة وقـت                 

  .ارتكاب الجريمة

انتزاع حيازة المال بغير    يقوم الجاني في جريمة السرقة ب     :  من حيث وسيلة الاعتداء على الملكية      -٢
رضاء صاحبه، بينما يحصل الجاني في جريمة النصب على المال من صاحبه باختياره، ولكـن               

، "ناقصة  " تحت تأثير طرق احتيالية، وفي خيانة الأمانة يقوم الجاني وهو الحائز للمال حيازة              
 على الشيء بمظهر المالك،     ، وبفعل يظهر به   "تامة  " بناء على العقد بتغيير نيته في الحيازة إلى         

  .وذلك إما بتبديد الشيء أو اختلاسه

 يعتبر تسليم الشيء من مالكه أو حائزه تسليماً ناقلاً للحيازة حـائلاً    : من حيث دور التسليم    -٣
دون قيام السرقة، بينما يعد التسليم ركناً جوهرياً في جريمة النـصب، ولا شـك أن إرادة                 

ة معيبة بسبب الغلط الذي أوقع فيه الجاني اني عليه عمداً، إلا            التسليم في جريمة النصب إراد    
بينما لا يعتبر التسليم عنصراً من عناصر       . أن التسليم ينقل الحيازة ولو كان مستنداً إلى غش        

الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة وإنما هو سابق على تحققه، وهو تسليم علـى سـبيل                 
، فيغير الجاني حيازته من     ) عقوبات   ٣٤١(نصوص عليها في المادة     الأمانة بعقد من العقود والم    

  ).٦١١، ص ١٤(حيازة مؤقتة إلى حيازة كاملة بنية التملك 

فالاحتيال أي النصب الجنـائي     ،قد يخلط البعض بين جريمة الاحتيال والتدليس المدني         :        ثانياً  
ة يعبر عنه بلفظة التدليس هذه متأثراً       وكان تشريع الثورة الفرنسي   ،يختلف عن التدليس المدني     

وظلت الحال على هذا المنوال حتى ميـز بينـهما          ،فى ذلك بالخلط الذي كان سائدا بينهما        
 التي خصـصها للنـصب      ٤٠٥فاستعمل لأول مرة فى المادة      ،  م الجنائي  ١٨١٠ سنة   عتشري
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 الأمرين بحدود   فأفصح بذلك عن نية الفصل بين     ،عبارة طرق احتيالية بدلا من لفظة تدليس        
   )٤٤٣ص  ،٢٠.( واضحة المعالم 

ويجـوز إبطـال    "قائلاً   )١٢٥(           وقد نص القانون المدني المصري على التدليس فى مادته          
العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث                

 واقعة أو ملابـسة إذا      نعتبر تدليسا السكوت عمداً ع    وي.لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد       
والتـدليس  " ثبت أن المُدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة                

من حيث طبيعته واحد لا يختلف باختلاف موضع النص عليه ؛ أو باختلاف الآثـار الـتي                 
وإنمـا  "إلى إيقاع شـخص فى الغلـط        نشاط متجه   " فهو فى جميع الأحوال     ،تترتب عليه   

فالتدليس فى القـانون    :الاختلاف بين نوعي التدليس هو اختلاف من حيث الدور القانوني           
والتدليس في القانون المدني عيب من عيوب الرضا أو         ، الجنائي وسيلة للاعتداء على الملكية      

 ـ  فالن:كييف والآثار    في الت  ويستتبع ذلك اختلافاً  .خطأ موجب للتعويض   م بـه   ووع الأول تق
وقد ترتب على   . بالتعويض   موالنوع الثاني يستوجب فحسب بطلان العقد أو الالتزا       ،جريمة  

وهو اختلاف لا يمتد إلى طبيعـة التـدليس         ، هذا الاختلاف في الدور اختلافاً في الشروط          
وأهم موطن لاختلاف الشروط أن قانون العقوبات يتطلب أن يتحقق التدليس عن طريـق              .

أما التدليس في القانون المدني فجميع صوره ووسائله سواء         ،ى الوسائل التي نص عليها      إحد
وإنما ،وهي الطرق الاحتيالية لا يكفى لقيامها الكذب ارد         ،وأهم وسائل التدليس الجنائي     .

يتعين تدعيمه بمظاهر خارجية ؛ وعلى خلاف ذلك فإن التدليس المدني تحدد شروطه بالنظر              
فإذا ثبت أن الكذب ارد     ،صي بحت   خأي أنه يقاس بمعيار ش    ، لخداع المتعاقد    إلى صلاحيته 

 يكفـى   –وهو مجرد مسلك سلبي     -بل إن الكتمان      . لخداع المتعاقد قام به التدليس       فكا
ليقوم به التدليس المدني ؛وعلى خلاف ذلك فإن قانون العقوبات لا يعرف تدليـسا يقـوم                

  ) .  ومراجعه ٩٩٦ ،٩٩٥ص ص  ،١٠.( بسلوك سلبي 

  كما ذكر بعضهم " جريمة التدليس المدني "       والجدير بالذكر أن التدليس المدني لا يطلق عليه 

لأنه لا يعد ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا ؛ فقط هو عيب من عيـوب                ) ٤١ص   ،٣     ( 
  .  الرضا يفسخ به العقد أو خطأ موجب للتعويض 
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  المبحث الثاني

  ن جريمة الاحتيالأرآا
  

  :   وفيه مطلبان 

  الركن المادي: المطلب الأول

  الركن المعنوي: المطلب الثاني
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  الركن المادي: المطلب الأول 

يحظى الركن المادي في جريمة الاحتيال بالنصيب الأوفر من الشرح والتمثيل، وذلك لأهميته             
  :من ثلاثة عناصر هي) الاحتيال(ة النصب ويتكون الركن المادي لجريم. وكثرة التفاصيل فيه

  )وسيلة التدليس أو الغش والخداع( فعل الاحتيال -أولاً 

  )تسليم اني عليه ماله للجاني( النتيجة الإجرامية -ثانياً 

  )وهي التي تربط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة( علاقة السببية -ثالثاً 

  وسنعالج كلاً منها في فرع مستقل

  ) وسائل التدليس(النشاط الإجرامي : الفرع الأول           

حدد القانون الجنائي المصري والقوانين العربية التي نقلت عنه وسائل التدليس التي تقوم ا              
  :جريمة النصب على سبيل الحصر، وهذه الوسائل هي 

   الطرق الاحتيالية-أولاً 

  ولا له حق التصرف فيه التصرف في مال ليس ملكاً للمتهم -ثانياً 

   اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة-ثالثاً 

وعلة حصر القانون وسائل التدليس على النحو السابق، هي الحرص على أن يكون مجـال               
النصب محدوداً، فلا يدخل فيه إلا أفعال التدليس التي تمثل من الخطورة على الملكية والثقة العامة في                 

  .غ الصفة الإجرامية عليهاالمعاملات ما يقتضي إسبا

ولما كانت هذه الوسائل قد وردت في القانون على سبيل الحصر، فإنه يـشترط لـصحة                
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يبين وسيلة التدليس التي استخدمها المتهم، حتى يتسنى               

التي اسـتخدمها المتـهم     لمحكمة النقض أن تراقب توافر أركان الجريمة بالتحقق من دخول الوسيلة            
ضمن وسائل التدليس التي نص عليها القانون، فإن أغفلت المحكمة هذا البيان كان حكمها مشوباً               

ويلاحظ على وسائل التدليس التي نص عليها        ) ٢٣٤، ص   ١٥؛  ٢٧،  ٢٦، ص ص    ٢(بالقصور  
 وإنما يتطلّب تدعيمـه     بالكذب ارد، ) الطرق الاحتيالية (القانون، أنه لا يكتفى في الوسيلة الأولى        

بسلوك مستقل عنه،  ولكنه يكتفي بالكذب في الوسيلتين الأخريين، ويتضح كذلك أن القانون قد               
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حداهما أن يتعلق بملكيـة مـال وسـلطة        إحدد موضوع الكذب في هاتين الوسيلتين، فيتطلب في         
لم يحدد موضـوع    التصرف فيه، وتطلب في ثانيهما أن يتعلق باسم أو صفة، وفي مقابل ذلك فإنه               

،  وسـوف نتنـاول هـذه        )٩٩٩ ، ص    ١٠( الكذب في الطرق الاحتيالية مكتفياً بذكر غاياته        
  :الوسائل بالشرح

   الطرق الاحتيالية-أولاً 

لم يضع القانون تعريفاً للطرق الاحتيالية، لأن أي تعريف سيكون قاصراً عن الإحاطة بكل              
ساليب الغش والتدليس، واكتفى ببيان الهدف والغاية       الطرق الاحتيالية، واكتفى القانون بتحديد أ     

أكاذيـب  : " منهما، وقد اجتهد الفقه والقضاء في تعريف الطرق الاحتيالية، فعرفها بعضهم بأنها           
الكذب والعناصر الخارجية الـتي تدعمـه       : ، أي أنها تقوم على عنصرين     "مدعمة بمظاهر خارجية    

ب تدعمه مظاهر خارجية أو أفعال مادية يكـون         كل كذ : " ، وعرفها البعض الآخر   )٩٩٩،  ١٠(
  ).٨٣٣، ص١٦" (من شأنها إيهام اني عليه بأمر من الأمور التي حددها القانون

:        ويلزم لاعتبار ما صدر من الجاني من قبيل الطرق الاحتيالية أن تتوافر ثلاثة عناصر هـي               
، وفيما يلي شـرح      الأمور المحددة قانوناً   الكذب، والمظاهر الخارجية، وإيهام اني عليه بأمر من       

  :لها

وهو جوهر الطرق الاحتيالية، بل هو قوام جريمة النصب عموماً، فلا بد من الكذب              : الكذب . ١
أولاً للاحتيال على اني عليه، والكذب هو ذكر أمر مخالف للحقيقة، سواء كان هذا الأمـر                

  .ض جوانبهمختلقاً برمته، أو كان محرفاً أو مبتوراً في بع

وترتيباً على ذلك فلا تقع جريمة النصب إذا كان المتهم صادقاً فيما يدلي به للمجـني                
عليه، ولو ترتب على ذلك أن استولى المتهم بغير حق على مال اني عليه، ولا عبرة بالطريقة                 
التي يعبر ا عن الكذب، فقد يكون بالقول وهذا هو الشائع، ولكنه يقع أيضاً بكـل فعـل                  
يفصح عنه كالكتابة، والإشارة، ومثال ذلك ما يقوم به المشعوذ من إشارات وحركات للإيهام              
بقدرته على شفاء اني عليه مرضه، ومن المسلم به أن الكذب ارد لا يكفي لتوفر الطـرق                 

  . الاحتيالية مهما كان منمقاً ومرتباً ويوحي بالصدق

 جميع حالاته وجود نشاط إيجابي، ولذلك فإن        والراجح في الفقه أن الاحتيال يتطلب في      
كتمان الجاني لواقعة معينة لو عرفها اني عليه ما قام بتسليم ماله لا يكفي من باب أولى، مثل                  
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أن يمتنع التاجر الذي أشهر إفلاسه عن تنبيه عملائه بتوقفه عن الدفع، ويتمكن من الحـصول                
  ).٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ص ص١٥ بتصرف؛ ٣٤: ٢٨، ص ص٢(على أموالهم 

والضابط في وصف قول أو كتابة بأنه كذب هو بمدى مطابقته للحقيقة الموضـوعية،              
وذلك دون الاعتداد بالاقتناع الشخصي، فإذا كانت الواقعة موضوع الادعاء غير موجـودة،             
فإن القول بوجودها يعد كذباً، ولو كان القائل يعتقد وجودها، ولكن هذا الاعتقـاد ينفـي                

ائي ويعتبر الادعاء كاذباً  إذا لم يكن صحيحاً في جميع تفاصيله، بمعنى أن الكـذب                القصد الجن 
الكلي يستوي بالكذب الجزئي، أي أنه لا يشترط أن تكون الواقعة كاذبة في جميع تفاصـيلها،    
بل يقوم النصب إذا كانت الواقعة صحيحة في أساسها، ولكن تعلق الكذب ببعض جزئياـا               

  .يهالتي م اني عل

ويعتبر الادعاء كاذباً إذا كان صحيحاً فيما مضى، ولكنه لم يعد صحيحاً وقت الزعم              
به، فالعبرة في تحديد مقدار مطابقة الادعاء للحقيقة هي بوقت الإدلاء به دون أي وقت سابق                

  .أو لاحق

لما أن  ويعتبر الادعاء كاذباً، ولو تحققت للمجني عليه الغاية التي كان المتهم يمنيه ا، طا             
  .تحققها لم يكن عن طريق الوقائع التي كانت موضوعاً لادعائه

ويعتبر الادعاء كاذباً ولو كان في وسع المتهم أن يحقق للمجني عليه الغاية التي يمنيه ا،                
  ). ١٠٠٥، ١٠٠٤، ص ص ١٠(طالما أن نيته ألا يحقق له شيئاً، وأن يستولي فقط على أمواله 

جود المظاهر الخارجية التي تعزز الكذب وتحمل الغير على الاعتقـاد           إن و  : المظاهر الخارجية  . ٢
فالطرق الاحتيالية لا تتكون من     . بصحته، هو أمر ضروري لكي تكتمل لسلوك الجاني مقوماته        

ها بالإيمان المغلظة أو بالحجج المقنعة،      زادعاءات مجردة، ولو بالغ المدعي في تأكيد صحتها، فعز        
تكرار حتى يحمل الغير على التصديق، وقد تكون هذه المظاهر الخارجية           أو عمد إلى الإلحاح وال    

سابقة في زمنها على الكذب أو مصاحبة له أو متأخرة عنه، وهي في جميع الحالات سـواء في                  
   ).٣٤ ، ص٢( نظر القانون 

والفرض في هذه المظاهر أن لها كياناً مستقلاً عن الكذب في ذاته، فهي ليست مجـرد                
و محض إشارة إليه ،وإلى ما تضمنه من وقائع و انبنى عليه من حجج، وإنما هي جديد                 ترديد له أ  
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، ص ص   ١٠(يضاف إليه ، فيعطيه قيمة ليست له في ذاته، أي يجعله مقنعاً إن كان غير مقنع                 
١٠٠٨ ، ١٠٠٧.(  

عذر ولم يعرف القانون المظاهر الخارجية ولم يحدد لها أنواعا معينة، وبالتالي فإنه من المت             
حصر هذه الطرق، ومع ذلك فقد أمكن للفقه من استقراء أحكام القضاء استخلاص ثـلاث               

  :صور هي 

  . استعانة الجاني بشخص آخر -أ

  . قيام الجاني بأعمال مادية -ب

  . استغلال الجاني وقائع قائمة لتأييد أكاذيبه -ج

آخر لتأييد أقواله وادعاءاته    والصورة هنا أن يستعين الجاني بشخص       : استعانة الجاني بشخص آخر    -أ
المكذوبة، وتدخل هذا الشخص لتدعيم مزاعم الجاني، وذا يرقى الكذب إلى مرتبة الطـرق    
الاحتيالية، ويستوي في ذلك أن يكون الشخص الآخر حسن النية أو سيئها، وهو في الحالة               

و في الحالة الثانية    الأولى لا تقع عليه مسئولية، لأنه ضحية وقع بدوره في شراك النصاب، وه            
يعد شريكاً للفاعل بطريق الاتفاق والمساعدة، أما إذا عزز كل منهما أقـوال             ) سوء النية   ( 

ولا . وادعاءات الآخر لحمل اني عليه على تسليم ماله، فإن كلاً منهما يعد فاعلاً في الجريمة              
نشر في الـصحف أو     تشترط وسيلة لتدخل هذا الشخص فقد يكون بالقول أو الكتابة أو ال           

  ). بتصرف٢٢٦: ٢٢٣، ص ١٢(وزع إعلاناً يعزز أقوال الجاني 

ولا يعتد بحالة الاستعانة بشخص آخر كمظهر من المظاهر الخارجية لتدعيم الكذب،            
إلا إذا أضاف الغير بتدخله إلى أقوال الجاني جديداً يجعل هذه الأقوال أكثر ثقـة وأحـرى                 

كون تدخل هذا الشخص الآخر بإيعاز من جانـب الجـاني           بالقبول لدى اني عليه، وأن ي     
  ).٤٢ : ٣٧ ، ص ص ٢: للتفصيل(

 والأعمال المادية التي تتوافر ا الطرق الاحتيالية لا تقع تحت حـصر،   :قيام الجاني بأعمال مادية    -ب
فقد يصطنع الجاني أوراقا تؤيد أباطيله، وينسبها زوراً إلى أشخاص آخـرين حقيقـيين أو               

 ومن هذه الأوراق الرسائل والعقود والمذكرات وقوائم الحساب والبرقيات، وقـد            وهميين،
يعمد الجاني إلى مخاطبة اني عليه هاتفياً قبل لقائه أو إرسال برقية له، ويشترط في الأعمـال                 
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، ص  ٢(المادية التي يستخدمها الجاني أن ينصرف قصده إلى الإفادة منها في دعـم كذبـه                
  ). بتصرف٤٦ : ٤٢ص

 لا تدخل تحت    – كما يطلق عليها     -ويرى بعضهم أن الاستعانة بالأشياء الخارجية       
فهي إما أن يعد الجاني بنفسه ظرفا معينا يدعم بـه           : حصر، ولكن يمكن ردها إلى صورتين     

كذبه، أو أن يكون الظرف موجوداً فيستغله الجاني في سبيل الوصول إلى الهـدف نفـسه،                
أو ذهنية بين الظرف وبين الواقعة موضوع الكذب، بحيث يكون          ويجب أن تقوم صلة مادية      

مثل هذا الظرف هو الذي أضفى ثقة على الواقعة التي لم تكن موجودة من قبـل، وهـذا                  
التقدير يرجع إلى قاضي الموضوع طبقاً لظروف كل واقعة وملابساا، فالقاضي الجنائي حر             

لمعروضة أمامه على بـساط البحـث       فى تكوين عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى ا         
، ومن أمثلة الحالة الأولى التظاهر بالترف والبذخ وسكنى المنـازل           ) ومراجعه ٢١٩، ص ١٢(

الفخمة، وركوب العربات الفارهة بغرض دعوة الناس إلى مترله ليحملهم على تسليمه المال             
د عليهم، والتظـاهر    والتظاهر بمصادقة ذوي النفوذ في الدولة والترد      . ثم يتوارى عن الأنظار   

بإدارة أعمال وفتح فرع أو مكتب لشركة وهمية، وادعاء معرفة الغيب والاتـصال بـالجن               
واستخدامهم في شفاء الأمراض وقضاء الحاجات بأساليب السحر، وافتعال حريق سـيارة            

  .الخ... للحصول على مبلغ التأمين 

م كذبه لتحقيـق الغـرض      ومن أمثلة الظروف القائمة والتي يستغلها الجاني في تدعي        
ويلاحـظ أن   . الذي يسعى إليه، أن يقف الجاني إلى جوار سيارة ليست له زاعماً أنها ملكه             

الجاني لو ترك اني عليه يعتقد ذلك من نفسه دون إيهامه بذلك، لا تتوافر قبلـه الطـرق                  
ه مندوب من   أو يقف الجاني على مقربة من احتفال خيري قاصداً إيهام الناس بأن           . الاحتيالية

  .قبل الجهة التي أقامت هذا الحفل، وجاء لجمع التبرعات لكي يحصل على بعض النقود

وعموماً متى استعان الجاني بأشياء للتدليل على صـحة أقوالـه تـوافرت الطـرق               
الاحتيالية، سواء كانت هذه الأشياء من ترتيبه أو جاءت قدراً، أما إذا لم يصدر من الجـاني                 

ذبه ذا مظهر خارجي للتدليل على صحة الأقوال، فلا تعـد الطـرق             نشاط مستقل عن ك   
: ٢١٩، ص ص    ١٢(الاحتيالية متوافرة في حقه، ومن ثم لا تشكل أفعاله جريمـة احتيـال              

  ).١٠١٧ : ١٠١١، ص ص ٢ بتصرف؛ ٢٢١



 ١٨

طـة  لعل أهم ما أثاره الفقه الجنائي بخصوص هذه النق        : استغلال الجاني وقائع قائمة لتأييد أكاذيبه      -ج
هو الاختلاف حول متى تتوافر جريمة النصب في حق الشخص الذي يحمل صفة صحيحة ؟               
هل بمجرد الانخداع بمظهره أم أنه لا بد أن يأتي بأفعال خارجية مع توافر الصفة الـصحيحة                 

 على كفاية الصفة الحقيقيـة      – بعد تردد    –لديه، ذكر بعضهم أن القضاء المصري قد استقر         
إلا أن ). ٥١، ص ٢(لا حاجة معها إلى عمل إيجابي آخر للتغرير باني عليه           طريقاً للاحتيال،   

 –إن مجرد الكذب العاري ارد من المظاهر الخارجية         : " بعضهم اعتبر ذلك استثناءً ويقول    
 مكون لجريمة الاحتيال، وهذا يعد استثناءً من القاعدة حيث إن           -أي الصادر من ذي صفة      

الشخص العادي، لا يكون جريمة نصب إلا إذا تعـزر بمظـاهر            الكذب وحده الصادر من     
خارجية، وعلل لكلامه باعتبار أن الصفة مع ما يتصل ا من ثقة تجعـل مجـرد الأقـوال                  
والادعاءات الكاذبة اردة ترقى إلى مرتبة الطرق الاحتيالية، ودلل على ذلك بأحكام القضاء             

 نقود من أقارب المريض على أنهـا ثمـن دواء           المصري مثال ذلك الممرض الذي يحصل على      
اشتراه للمريض، ومأمور الضرائب الذي يحصل على مبلغ من اني عليه على أنه رسم تأخره           

  ).٢٢١، ص ١٢(عن السداد 

ونحن نرى أنه وفي مثل هذه      : واعترض البعض الآخر على اعتبار ذلك استثناءً بقوله       
ل هو كذب مدعم بمظاهر خارجية تتمثـل بالـصفة          الحالة، فإن الكذب لا يكون مجرداً، ب      

الخاصة التي يتمتع ا الجاني، وعليه فإن القول بأن القضاء قد خرج على القاعدة حين اعتبر                
الكذب ارد كاف لتوافر الطرق الاحتيالية إذا صدر عن الجاني الذي يتمتع بـصفة تحمـل      

رج عن القاعدة ، وإنما طبقهـا تطبيقـاً         على الثقة به، هو قول تعوزه الدقة ، فالقضاء لم يخ          
سليماً، ذلك أن الصفة الخاصة التي تحمل على الثقة بالجاني هي المظهر الخارجي الذي يدعم               

، ١٥(كذبه ويؤكد مزاعمه، فيتمكن بذلك من خداع اني عليه والاستيلاء علـى مالـه               
  ).٢٤٤ص

 -الاحتيال لا تقوم     أن طرق    - كما ذكر بعضهم     -ويبدو أن الصحيح في تقديري      
 إلا إذا أساء المتهم استغلال صفته، إذ تفترض هـذه           -أي في حق صاحب الصفة الصحيحة       

الإساءة عناصر مستقلة تدعم الكذب، أما إذا اقتصر على مجرد الإشارة الصريحة أو الضمنية              
 يعدو أن   إلى صفته دون أن يضيف إلى ذلك ما يعتبر استغلالاً سيئاً لها، فإن ما صدر عنه لا                

  ).١٠١٦، ١٠١٥، ص ص ١٠(يكون كذباً مجرداً 
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اشترط قانون العقوبات المصري في مادتـه        : إيهام اني عليه بأمر من الأمور المحددة قانوناً        . ٣
إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعـة        ( أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية       ) ٣٣٦(

و تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو        مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أ       
وقد أورد غالبية الفقه الجنـائي      ) إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور         

  ".الأغراض الاحتيالية " أو " غاية الكذب " هذه المسائل تحت عنوان 

قناع اـني   الوقائع التي ينصب عليها الكذب، والتي يحاول الجاني إ        : ويقصد بالأغراض 
وقد اختلفت التشريعات المقارنة في تحديدها، فبعض التـشريعات لم تحـدد هـذه              . عليه ا 

الأغراض كقانون العقوبات الإيطالي، والسويسري، ومن التشريعات العربية، قانون العقوبات          
في حين هناك تشريعات أخرى حددت هذه الأغراض،        .العراقي، والعماني، والسوداني، والليبي   

ومن التشريعات العربية قانون العقوبات المصري،      . نها قانون العقوبات الفرنسي، والبلجيكي    م
وقد انتقد الفقه الجنائي، مسلك التشريعات المحـددة لهـذه          . والتونسي، والجزائري، والأردني  

الأغراض، وأخصها الفرنسي والمصري، حيث إن حصر الوسائل فيما ورد بالقانون يؤدي إلى             
تالين من العقاب، سيما مع ابتكار أساليب احتيالية جديدة تخرج عن هذه الأغراض،             إفلات المح 

بأن العبارات  : وذهب جانب آخر من الفقه إلى القول      . فهو تضييق للجريمة لا يقوم على أساس      
التي صاغ فيها القانون المصري غايات الطرق الاحتيالية من المرونة والاتساع، بحيث تمتـد إلى               

وأنه لا يتصور وقوع الاحتيال إلا في نطاق هذه         . ن أن يوهم به المحتالون ضحاياهم     كل ما يمك  
  ).٨٣٧، ص ١٦ بتصرف؛ ٤٩: ٤٧، ص ص ١١(الغايات 

وفي تقديرنا أن التشريعات التي عددت أهداف الاحتيال أرادت به قصر جريمة الاحتيال         
ج تحت واحد من هذه     على هذه الأغراض حصراً، فإذا استهدف الشخص غرضاً آخر لا يندر          

  .الأغراض الست، ففعله لا يعد نصباً أو احتيالاً، ولو استعان في تأييد كذبه بطريقة احتيالية

 ميزة الوضوح والتحديد، فإنه     – كما يرى بعضهم     -وإذا كان للنص من الناحية الفنية       
ل ذات  من وجهة النظر الاجتماعية قد يقصر في بعض الحالات عن استيعاب صور من الاحتيا             

خطر، وكان في مقدور القانون الاكتفاء بصورة واحدة من صور الطرق الاحتياليـة، وهـي               
وقـد  . الإيهام بوجود واقعة مزورة، فهي تتسع لتشمل كل صور الطرق الاحتيالية وتغني عنها            

أحسن القانون الإماراتي صنعاً عندما أغفل تحديد صور الطرق الاحتيالية، وبذلك يفسح اال             
  ).٢٢٨، ٢٢٧، ص ص ١٢(اد العقاب إلى كل الصور المتنوعة، والمتعددة للاحتيال لامتد
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  :معيار الإيهام

الإيهام بأمر ما هو إيقاع شخص في غلط وحمله على تكوين اعتقاد مخالف للواقع بوجود               
هذا الأمر، وقد ثار خلاف في الفقه حول المعيار الذي يجب أن يعتد به عند تقدير ما إذا كانـت                    

رق الاحتيالية التي اتخذها المتهم، من شأنها أن توهم اني عليه بأحد الأمور التي ذكرها القانون                الط
  :حصراً أم لا، وذلك على ثلاثة آراء 

وهو معيار مجرد يقوم على فكرة أنه لا يكفي لتحقيق معنى الإيهام أن ينخدع              : المعيار الموضوعي  -أ
 - مع المظاهر الخارجية     -بل يلزم أن تكون هذه الأكاذيب       اني عليه بمزاعم الجاني وأكاذيبه،      

على درجة من الإتقان، بحيث ينخدع ا عامة الناس أي الأشـخاص العـاديين ومتوسـطي                
الذكاء، بمعنى أنه يلزم أن تكون هذه الأكاذيب على درجة من الإحكام، بحيث تنطلي علـى                

 لجأ إليها الجاني لكي يستر ا غشه، ممـا          عامة الناس، ومعنى هذا أنه إذا كانت الأساليب التي        
يستطيع أن يكتشفه الشخص العادي المتوسط الذكاء، فإنها لا تكفي لتحقق معنى الإيهام الذي              
يقصده القانون، ولا تصلح بالتالي لتوافر الطرق الاحتيالية، حتى وإن كانت هذه الأساليب قد              

  ).٥٦: ٥٤، ص ص٢؛ ٢٤٩، ٢٤٨، ص ص١٥(جازت على اني عليه فعلاً 

ويعيب هذا الرأي أنه يضيق من نطاق العقاب، إذ يترتب على الأخذ به إخراج معظم               
حالات الاحتيال من طائلة العقاب، فالسذّج من الناس هم هدف المحتالين وصيدهم الـشهي،              
وما ينبغي للقانون أن يخذلهم بالإعراض عنهم، علاوة على أن معيار الشخص العادي الانتبـاه               

لتعقل غير منضبط، ويثير الخلاف في تقدير القضاء، فضلاً عن أن هذا المعيار يقـوم علـى                 وا
فروض لا تستقيم مع الطابع الواقعي للقانون الجنائي الذي يبنى أحكامه على حقيقة ما يجـري                

  ).٢٢٩ ، ٢٢٨، ص ص ١٢(على الناس فعلاً، وليس على فروض وهمية 

ح في الفقه والقضاء، وهو السائد حالياً، ومؤدى هـذا          وهو الرأي الراج  :  المعيار الشخصي  -ب
المعيار أن ينظر فيه إلى شخص اني عليه نفسه، لا إلى تأثير الطرق الاحتيالية في شـخص                 

فإنه ينظـر إلى    . متوسط الحرص، وهذا المعيار هو معيار نسبي يختلف من شخص إلى آخر           
.  من وجهة نظر موضوعية أو مجردة      الطرق الاحتيالية من وجهة نظر شخصية أو نسبية، لا        

فإذا كانت أفعال الاحتيال التي استعملها الجاني قد أثرت في اني عليه، وأدخلت الغفلة إلى               
قلبه فتوهم بوجود أمر لا حقيقة له، وصدق مزاعم الجاني، فإنها تعد احتيالاً معاقباً عليـه،                
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 اني عليه من النـاس الـذين        حتى ولو كانت مثل هذه الأفعال غير كافية لأن تخدع غير          
يكونون على قدر أكبر من الحيطة والحذر، أما إذا كانت الطرق الاحتيالية من الـسذاجة               
بحيث لا يمكن أن تنطلي على أحد فيمكن القول حينئذ بوجود حالة استحالة مطلقة لوقوع               

ن لديه قـدر    الجريمة، إذ لا جريمة إذا كان الاحتيال واضح الكذب بحيث يفطن إلى زيفه م             
 ٥٩: ٥٦، ص ص  ٢ بتـصرف؛    ٢٤٩،  ٢٤٨، ص ص  ١٥(قليل من الانتبـاه والحيطـة       

  ).بتصرف

 ويميل أصحاب هذا الرأي إلى أن العبرة في تحقيق الإيهام هي بقصد الجاني نفسه               :قصد الجاني  -ج
 من القيام بالطرق الاحتيالية، فإذا كانت نيته خداع اني عليه ونجحت وسيلته، وقعت الجريمة             

تامة، أما إذا لم يفلح في خداع اني  عليه فإن الجريمة تعد شروعاً في الاحتيال، ويعيب هـذا                   
فاتجاه نية الجاني إلى خداع اني عليـه        . الرأي أنه يؤدي إلى الخلط بين أركان جريمة الاحتيال        

ح أن  للاستيلاء على ماله، وهي عنصر من عناصر القصد الجنائي في جريمة الاحتيال، لا يـص              
تتخذ معيارا لقيام الطرق الاحتيالية، وهي إحدى صور فعل الاحتيال الذي هو عنـصر مـن                
عناصر الركن المادي للجريمة، بالإضافة إلى أن نية خداع اني عليه يجب توافرها لقيام جريمـة                

 ٢٣٠،  ٢٢٩، ص ص  ١٢(الاحتيال أيا كانت وسيلة الاحتيال الـتي يلجـأ إليهـا الجـاني              
  ).ومراجعه

وكما ذكرنا فإن الراجح فقهاءً وقضاءً اليوم هو الأخذ بالمعيار الشخصي، وواضـح مـن               
 أنه توسع بشكل كبير في تفسير الأهداف التي ذكرها القانون لقيام            – كما نرى    –أحكام القضاء   

جريمة النصب والاحتيال، لدرجة أن أي طرق احتيالية تقوم على الكذب والمدعم بمظاهر خارجية              
 ظلال من الحقيقة على هذا الكذب بنية سلب مال اني عليه فإنه يعد تدليساً تقوم به جريمة                  لإلقاء

  .النصب والاحتيال

   التصرف في مال ليس ملكاً للمتهم ولا له حق التصرف فيه - ثانياً 

 وهذه الوسيلة تكفي بذاا لتكوين عنصر الخداع في جريمة الاحتيال، ولو لم يعزز الجـاني               
  .باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة وبدون الالتجاء إلى طرق احتيالية أخرىتصرفه 
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والاحتيال ذه الوسيلة يفترض أن اني عليه خدع في الواقع، أما لو كان يعلم بأن المتعاقد                
معه لا يملك العقار أو المنقول، ولا له حق التصرف، فإن الغش أو الخداع وهو أسـاس جريمـة                   

  .يكون قائماًالاحتيال لا 

  : ويتطلب نص القانون المصري لتحقق الاحتيال ذه الوسيلة شرطين 

  .  التصرف في عقار أو منقول-الأول 

  . أن يكون المال موضوع التصرف غير مملوكة للجاني وليس له حق التصرف فيه -الثاني 

 جريمة الاحتيال كل     ويقصد بالتصرف في مجال    :أن يتصرف الجاني في عقار أو منقول      :  الشرط الأول 
عمل قانوني من شأنه نقل الملكية، أو إنشاء حق عيني، أو تعديله كالبيع أو المقايضة أو الـرهن أو                   

وتخرج أعمال الإدارة أو أي تصرف ينشئ حقا من الحقوق الشخصية،           . تفاقرحق الانتفاع أو الا   
ن يعد هذا التصرف احتيالاً إذا      وإن جاز أ  . كالإجارة، والإعارة، والإيداع لدى الغير، أو المزارعة      

والأموال . كان منقولاً، وتوافرت فيه الطرق الاحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة             
وتبدو الصورة أكثر وضوحاً بالنسبة     . التي يتناولها موضوع التصرف قد تكون منقولة أو غير منقولة         

 شأن هذه الحيازة أن تخدع اني عليـه         للعقارات حيث يمكن حيازا من غير مالكها، فيكون من        
فيقوم على التعاقد مع من يدعي ملكيتها، ويسلم المال كله، أو بعضه إلى المدعى عليه قبل التحقيق                 

  .من صفته

أما بالنسبة للمنقولات فيبدو أن النص لا يحقق فائدة كبيرة لأن الحيازة في المنقول سند               
 متى توافر حسن النية والسبب الصحيح ، أما إذا كان الحائز سيء النية فالغالب إمكانية                الملكية،

عقابه عن جريمة سرقة، أو جريمة خيانة أمانة، أو جريمة إخفاء أشياء متحصلة مـن جنايـة أو                  
جنحة، ورغم ذلك فإن هناك حالات لها أهميتها من ناحية تطبيق هذه الوسيلة، خاصة بالنسبة               

المملوك لغير المتصرف، كما لو كان المنقول في غير حيازة المحتال، كالسيارة المودعـة              للمنقول  
في مكان عام فيدعي ملكيتها ويعرض بيعها على اني عليه ويتسلم من أجل ذلك جزءاً مـن                 

  .ثمنها

 :فيـه  أن يكون المال موضوع التصرف غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف           : الشرط الثاني  
ر صفة التصرف في المال إذا كان المتصرف مالكاً للشيء المتصرف فيه ولم يرد على سـلطته                 وتتواف

أوإذا كان نائباعن المالك سواء كانت النيابة قانونية أو اتفاقية أو قضائية، وتنتفي صـفة               ،أي قيد   
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 التصرف إذا زالت الملكية أو النيابة لسبب من الأسباب، كما لو كان الشخص مالكاً للمـال ثم                
انتقل إلى الغير عن طريق البيع وتصرف فيه بعد ذلك، أو كما لو كان وكيلاً ثم عزل عـن هـذه             
الوكالة وتصرف في المال المملوك لموكله السابق، وفي هذه الحالة يكون فعله احتيالاً متى ثبت علمه                

  فقـد  بأنه غير مالك ولا له حق التصرف فيه، وذلك بغض النظر عمن أصابه الضرر من التصرف               
والـه،  مويلاحظ أنه بالنسبة للقاصر والمحجوز على أ      ،  يقع على المتعاقد معه أو على صاحب العمل       

 وصف تجريمي آخر، ولكن     تحتإذا تصرف في ماله لا يعد مرتكباً لجريمة الاحتيال، وإن كان يقع             

ه مالك لما   لشخص حسن النية على أن    ،  تحقق جريمة الاحتيال ببيع الابن الذي يسرق متاعاً لوالده        ت
  .باع

 ،كما يلاحظ أن من يبيع ملكه أكثر من مرة قبل التسجيل يعد مرتكباً جريمة احتيـال               
سبق تصرفه فيه أو تعاقده عليه، على       برغم أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، إذ يكتفي القانون           

 هي  ،ه بذلك اعتبار أن حالة المالك الذي يتصرف في ملكه أو يتعاقد عليه أكثر من مرة مع علم               
 ،أخطر صور الاحتيال، إذ من السهل أن ينخدع الناس بمظهر الملكية فيستغل المالك جهلـهم              

 ولـو لم    ،وتتحقق جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه           
  .يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً

موال المنقولـة أو غـير      ومن المفترض لقيام هذه الوسيلة أن يؤدي تصرف الجاني بالأ         
 والذي من شأنه أن يولد في ذهنه الاعتقاد بأن الجـاني            ، عليه في الغلط   المنقولة إلى وقوع اني   

، ص  ١٠:  وللتفـصيل  ؛ بتصرف ٢٤١: ٢٣٦ص ص  ،١٢: انظر(صاحب الحق في التصرف     
  ).١٢٢ : ١٠٨، ص ص٢ ؛١٠٢٦: ١٠١٧ص

ام السابقة على الحقوق المعنويـة؟      هل تصدق الأحك  : أولهما  : ويثور التساؤل حول أمرين   
 والجواب بالنسبة للسؤال الأول أن المال محل التصرف         ،طريقة الإثبات في الحالة السابقة    : وثانيهما

يجب أن يكون منقولاً أو غير منقول، فلا تقوم جريمة الاحتيال ذه الوسيلة إذا كـان موضـوع                  
 أدى ذلك التصرف إلى الاستيلاء على مال اني        ولو   ،التصرف حقاً من الحقوق المعنوية أو الأدبية      

، ١٠١٩، ص ص    ١٠ ؛٨٤٥، ص   ١٦( إلا إذا توافرت وسيلة أخرى من وسائل التـدليس           ،عليه
١٠٢٠(.  
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يكـون   أنه يستوي في التصرف أن       –ق  بح –أما الإجابة على التساؤل الثاني فيرى بعضهم        
 لقواعد الإثبات في القانون المدني، ذلك أن        شفوياً أو مكتوباً، ولا يخضع مثل هذا التصرف في إثباته         

التصرف يمثل عنصراً في الركن المادي لجريمة الاحتيال، ومن ثم فهو مظهر مـن مظـاهر عـدم                  
المشروعية والخروج على القانون، فيعامل في نظر قانون العقوبات معاملة الوقائع المادية التي يجـوز               

 للقواعد العامة للإثبات الجنائي التي يسيطر عليهـا          أي يخضع  ،إثباا بأي طريق من طرق الإثبات     
التـصرف  هـذا    ويضاف إلى ذلك بأن القول بإخـضاع         ،مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع     

 عليه إثبات التـصرف     حين لا يستطيع اني   (لقواعد الإثبات في القانون المدني يعطى ميزة للجاني         
لى مال الغير احتيالاً ولا يطاله الجزاء الجنائي، وكأننا بذلك          فيستولي الجاني ع  ) بطرق الإثبات المدني  

 عليه وغل يده عن القيام بإثبات واقعـة         قد كافأنا الجاني على عدوانه واحتياله، وذلك بتقييد اني        
  ).٢٣٨، ص ١٢ ؛٢٦٠ :٢٥٩، ص ص ١٥(التصرف بكافة طرق الإثبات 

   اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة-ثالثاً 

القانون مجرد اتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة كافياً لقيام ركن التـدليس               يعتبر  
 دون حاجة إلى أن يؤيد الجاني ادعاءه هذا الاسم أو تلـك الـصفة بمظـاهر                 ،في جريمة النصب  

اضيه عـن تطلـب الوسـيلة       غ وترجع علة اكتفاء القانون ذه الصورة من الكذب وت         ،خارجية
رف الناس لم يجر على مطالبة بعضهم بعضاً بتقديم ما يثبـت صـحة الأسمـاء                ن ع  أ ،إلىالاحتيالية
الحـذر،  و وإذا كان بين الناس من يحتاط فيفعل ذلك فهؤلاء هم شـديدو الحـرص                ،والصفات

 وقد ترددت محكمة النقض المـصرية في       ،والقانون إنما يضع أحكامه مراعياً سلوك العامة لا الخاصة        
 حالة اتخاذه اسماً كاذباً أو صفة غـير         في الجاني بطريقة من طرق الاحتيال       شأن مدى لزوم استعانة   

 ولكنـها   ، الأمر صوب اشتراط وجود شيء آخر فوق مجرد الادعاء         ئ فقد ذهبت في باد    ،صحيحة
 الصحيحة يكفي وحده لقيـام ركـن        غيراتخاذ الاسم الكاذب أو  الصفة       أن  عادت إلى التسليم    

  ).١٣٦، ١٣٥، ص ص٢(الاحتيال 

  :الشروط اللازمة لتوافر التدليس ذه الوسيلة

يشترط لتوافر التدليس عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة توافر الـشروط               
  :الآتية
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 ا ولذلك لا يعد المتهم مرتكب     : الاسم أو  الصفة    هأن يصدر عن المتهم سلوك إيجابي ينسب به إلى نفس          . ١
 عليه قد وقع في الغلـط        إذا كان اني   ، صحيحة لجريمة النصب باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير       

دون تدخل إيجابي من جانب المتهم، فاعتقد من تلقاء نفسه أن لهذا الأخير اسماً آخر خـلاف                 
  . وقام بناء على هذا الاعتقاد بتسليم بعض ماله إليه، أو صفة لا تتوافر فيه،اسمه الحقيقي

 كوسيلة للنصب أن يكون شفوياً       الكاذب أو الصفة غير الصحيحة      الإسم ويستوي في 
أو مكتوباً، فإذا كان مكتوباً وتوافرت فيه عناصر جريمة التزوير تعين مساءلة الجاني عن التزوير               

لا يحكم عليه بغـير عقوبـة       و ، جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة      ا باعتبارهم ،والنصب
  .الجريمة الأشد

 أي أنه لا يقـوم فعـل   :ب أو الصفة غير الصحيحة لنفـسه أن يكون الجاني قد ادعى الاسم الكاذ   . ٢
 .التدليس إذا نسب الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة لغيره

 بمعنى ألا يتنـاقض مظهـره       :ألا يكون الادعاء بالاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة مفضوحاً          . ٣
جل أنه  مبتور الر  ومثال ذلك ادعاء     ،الخارجي بصورة مكشوفة واضحة مع الصفة التي انتحلها       

ضابط شرطة، ويشترط أن يكون التناقض المكشوف واضحاً للشخص المعتاد في مثل ظروف              
  . عليهاني

 أن ينتحل الجاني اسماً غير اسمه الحقيقي سواء كان ذلك الاسـم             :ويقصد بالاسم الكاذب  
ختلف إلى حد كبير     ولا يعتبر اسم الشهرة من الأسماء الكاذبة ولو ا         ،خيالياً أو لشخص آخر معلوم    

سم الكاذب إذا استغل الجاني التشابه بـين اسمـه      لإ ويتوفر ا  ،عن الاسم المثبت في سجلات المواليد     
 عليه على تسليم ماله، أي أن تتـوافر          وينبغي أن يكون الاسم الكاذب هو الذي حمل اني         ،وآخر

سم الكاذب وتسليم المالي المتهم بالإعلاقة السببية بين تسم.  

 الصفة غير الصحيحة فلم يعرفها القانون، واختلف الفقه في شأنها وإن كان الـراجح               وأما
، ١٧( بأنها انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك               :كما عرفتها محكمة النقض   

  ).٤٠٩ص 

  : اتخاذ الصفة الكاذبة فىويمكن أن يدخل

 .عينية أو الزوجية لشخص مة أو الأبوادعاء صفة البنو  .  أ
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ادعاء الحصول على درجة علمية أو رتبة تقديرية أو وسام تشريفي على خـلاف               . ب
 .الواقع

ادعاء الاشتغال بمهنة أو حرفة معينة، ويلاحظ أن من الصفات ما جرت عـادة  ج ـ  
  ثبت منها وعدم الاقتناع فيها بالقول المرسل، ومنها صفة الدائن والمالك           الناس على الت

ثبت من صـحة هـذه      فقد جرى عرف الناس على الت     . ة المالك لما في يد غيره، أو صف     
 ت فلا تشكل تدليساً تقوم به جريمة النصب        وإلا فإن انخدع ا أحد دون تثب       ،الدعاوى

  ).٥٣: ٥٢، ص ص١١ ؛١٠٣٢: ١٠٢٦، ص ص١٠(

   :إلى عدة أمورفى هذا الموضوع ويجدر التنبه 

ن ادعاء صفة غير صحيحة، إذ تعد في الحالة          أن إساءة استعمال صفة حقيقية بالجاني تختلف ع        - ١
 بينما تعد الحالة الثانية وسيلة قائمة بذاا ولا تحتـاج إلى            ، من الطرق الاحتيالية   االأولى طريق 

  .طرق احتيالية تدعمها

 أن العبرة في النظر لانتفاء الصفة أو وجودها بتاريخ حصول انتحالها، فلو كـان الـشخص                 - ٢
 فإنه يكون منتحلاً لتلك     ،وقت من الأوقات ثم زالت عنه وقت الادعاء       يتمتع ذه الصفة في     

عى المحتال أنه موظـف      كما لو اد   ،الصفة، وأيضاً من اعتمد صفة صحيحة ولكنه بالغ فيها        
عى المحتال بأنه أحد أبناء الأثرياء ثم تبين أنه         ما لو اد  ككبير مع أنه في الواقع ليس كذلك، أو         

  ).٢٣٣ ، ٢٣٢، ص ص١٢(نتمي على الإطلاق من أقاربه أو أنه لا ي

ن القانون العراقي والبحريني أشارا إلى وسيلة ثالثة للتدليس ضمن وسيلة انتحـال الاسـم               أ - ٣
تقرير أمر كاذب عن واقعـة       " : أو الصفة لم تنص عليها التشريعات العربية وهي        ،الكاذب

دث أو أمر معين على غير حقيقـة،         عليه بحصول حا   اني ويراد ذه الوسيلة إيهام      ،"معينة  
 ويشترط لتوافر   ، ولكن بصورة مختلفة   اَسواء كان الحادث لا أساس له أي مختلق، أو موجود         

  :هذه الوسيلة من وسائل الخداع شرطان هما

ادعاء الجاني حرق محله التجاري أو      ذلك   مثال   :أن يصدر ادعاء كاذب من الجاني     : الأول 
ن الحريـق أو    أ في حـين     ، الحصول على مبلغ التأمين     أو تعرضه للسرقة دف    ،مصنعه

 .السرقة مفتعلة
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 أما الوقائع   ، أي تعود للماضي أو تتعلق بالحاضر      ،أن يتعلق الكذب بواقعة معينة    : والثاني 
 ويرى بعضهم أن تقريـر القـانون        ،المستقبلية فتخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية     

ن الناحية العملية، حيث يحول دون إفلات العديـد         العراقي لهذه الوسيلة له أهمية كبيرة م      
 ٥٦: ٥٤،  ١١(من الجناة من العدالة لو أنهم لم يدعموا أكاذيبـهم بمظـاهر خارجيـة               

  ).بتصرف

  ) عليه ماله للجانيانيتسليم (النتيجة الإجرامية  : الفرع الثاني   

جرامية لجريمـة النـصب     عن النتيجة الإ  ) ٣٣٦(ر القانون الجنائي المصري في مادته رقم        عب
 أو أي   ، أو سندات مخالصة   ، أو سندات دين   ، أو عروض  ،التوصل إلى الاستيلاء على نقود     " :بأنها

 عليه، وهـو     غير دقيق، إذ يفهم منه انتزاع المال من حيازة اني          "الاستيلاء" وتعبير  " متاع منقول   
دق دلالـة علـى النتيجـة       الأ" التسليم" ما لا يصدق على مرتكب النصب، ولذلك يكون لفظ          

 عليه إلى الجاني تحـت      نيالتسليم الصادر من ا    " : وهذه النتيجة تعرف بأنها    ،الإجرامية في النصب  
 ولا يجوز النظر إلى التسليم على أنه واقعة مادية تتمثـل في مناولـة               ،"تأثير الغلط الذي أوقعه فيه      

 حوزة المتهم، ولكن يتعين النظر إليه على أنه          عليه من سيطرته إلى    مادية ترد على شيء ينقله اني     
 – كعمل قـانوني     – عليه المعيبة بالتدليس والتسليم       عنصره الجوهري إرادة اني    ،"عمل قانوني   " 

 عليه إلى تمكين المتهم من السيطرة على مال، سواء تمت هذه السيطرة علـى               يعنى اتجاه إرادة اني   
 وتفـصيل   ،)١٠٣٢، ص   ١٠(ور أن تتحقق بعد وقت يـسير        الفور أم كان ارى العادي للأم     

  :الكلام عن النتيجة الإجرامية يقتضي تناول النقاط التالية

يشترط في المال محل الاحتيال أن يكون منقولاً مادياً له قيمـة            : شرط المال موضوع الاحتيـال     . ١
لاً التوصل بالتدليس    فلا يعتبر احتيا   ، فالاحتيال كالسرقة لا يقع إلا على منقول       ،ومملوك للغير 

 فـلا   ، والتصرف في عقار يمكن أن يعد وسيلة من وسائل الاحتيال          ،إلى الحصول على عقار   
يعد الجاني مرتكباً للجريمة ذا التصرف إلا إذا كان هدفه الحصول على منقول، ولـذلك لا                

لكن لـيس    و ،يعد احتيالاً التصرف في عقار الغير بة بغير عوض أو المقايضة على عقار آخر             
هناك ما يمنع من أن يكون محل الاحتيال سنداً مثبتاً لملكية العقار أو لحق عيني عليه، فالـسند                  

  .ذاته منقول ويصلح موضوعاً للاحتيال
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والاحتيال يقع على المنقولات المادية، فلا يعد احتيالاً من يخـدع فتـاة أو سـيدة                
ا، كذلك لا يعد احتيالاً من يتوصل        ولو كان الدافع على ذلك هو الطمع في ثرو         ،ليتزوجها

بالاحتيال إلى الحصول على مجرد منفعة مثل ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً بادعـاء              
 فلا يكفي أن تكون قيمته اعتبارية كما        ، ويشترط أن يكون للمنقول قيمة تقدر بمال       ،كاذب

فلا يعد نصباً من يحتال لكي      هو الحال في جريمة السرقة، والنصب لا يقع إلا على مال الغير،             
  .يسترد ماله المعين بذاته مثلاً

 ولذلك فإنه يجب لتـوافر  ،وهو كما ذكرنا ليس استيلاءً ولكن تسليماً: الاستيلاء على المـال   . ٢
جريمة الاحتيال أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحـصول               

 فنشاط الجاني في جريمة     ،يم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية     مما يقتضي أن يكون التسل     ،عليه
والأصل أن يقوم بالتصرف المـؤدي إلى       . الاحتيال مركب من فعلين هما الاحتيال والاستيلاء      

 عليه، وقد يتم تسليم المال       عليه نفسه، أما المناولة المادية فقد يقوم ا غير اني          التسليم اني 
  . سواءً كان حسن النية أم شريكاً عنهمن ينوبإلى الجاني أو إلى 

ولا يهم أن يعود الشيء بالنفع على الجاني من عدمه، ولا يؤثر على الجريمة بعـد                
قيامها ندم الجاني ورده المال الذي حصل الاستيلاء عليه أو ما يقابله، كما لا يهم الهـدف                 

ذا الهدف غير مشروع، كتقـديم   عليه المال إلى الجاني ولو كان هالذي من أجله سلم اني 
رشوة إلى موظف أو ريب مواد محظورة، فيستغل الجاني ذلك الهدف ويحصل على المـال               

  .لقاء سعيه

 عليه للمال مشروعة أو غير مشروعة، كما لو         كذلك لا يهم أن تكون حيازة اني      
 حق الملكية وحرية     لأنها تمثل اعتداء على    ،كان المال مسروقاً فتتوافر أركان جريمة الاحتيال      

  .الإرادة

 فإن الجريمـة    ،ومن البديهي أن التسليم إذا لم يتم لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه            
  .تعد مشروعاً في الاحتيال، ويعتبر استعمال الوسائل الاحتيالية من قبيل البدء في التنفيذ

اء كان هـذا     سو ، عليه جريمة الاحتيال تتطلب وجود ضرر مادي أصاب اني       : عنصر الضرر  . ٣
الضرر محققاً أو محتملاً، ومن ثم يكون للنصب نطاق غير نطاق السرقة التي قد تقع على شيء                 

 كخطاب عادي أو لوحة، وهذا هو الرأي السائد في القـضاء            ،ليس له سوى قيمة أدبية بحتة     
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 لأنه إذا انعدم الضرر فليس من الصالح أن يتدخل القانون الجنائي، وتكفي قواعـد               ،المصري
 ويرى جانب من الفقه أنـه لا يـشترط          ،وقانون المعاملات المدنية التي تنظم العلاقة القائمة      

 فمن  ، عليه، لأن القانون يهدف إلى حماية حرمة الملكية في حد ذاا           وقوع ضرر مادي باني   
 ،المقصود وقوع جريمة الاحتيال بالنسبة لشخص خدع الغير ليحمله على تسليم شيء معـين           

 عليه قيمة هذا الشيء أو حتى أكثر من قيمته، أو حصل بطريق الاحتيـال               لمجنيولو ترك ل  
 عليه، ولو ثبت أنه قادر على سداد الدين، فالقانون قصد بالعقاب على             انيعلى قرض من    

  . الاحتيال ما قصده بالعقاب على السرقة وخيانة الأمانة

 عليه، فلا يـشترط  لمجنيوإذا كان هذا الرأي لا يشترط وقوع ضرر مادي بالنسبة ل 
كذلك أن يصيب الجاني أي ثراء رغم أنه يسعى في الأصل إلى هذا الهدف، فلا يحـول دون                  
وقوع جريمة الاحتيال لجوء الجاني بعد الاستيلاء على المال إلى إتلافه أو التبرع به أو رده إلى                 

  . عليهاني

ل ا محكمـة    قالتي تست ثبات توافر عنصر الضرر من عدمه من الأمور الموضوعية          إو
 وفقاً لظروف كل دعوى على حدة، والعبرة في النظر إلى وجود الضرر الفعلي أو               ،الموضوع

 أي وقت الاستيلاء على المال، فإذا تحقق في ذلك الوقت أو            ،المحتمل هي بوقت تنفيذ الجريمة    
 بعـد لأي    كان من الممكن تحققه وجب العقاب على الاحتيال، حتى ولو تأكد انتفاؤه فيما            

، ١٥ ؛ بتصرف ٢٤٦،  ٢٤٢، ص ص    ١٢(سبب من الأسباب، ولو كان بفعل الجاني نفسه         
  ) .١٧٠: ١٥٩ ، ص ص٢ ؛٢٧٣ : ٢٦٩ص ص

  علاقة السببية: الفرع الثالث

 وفي صدد جريمة النـصب تعـني        ،يقصد بعلاقة السببية تلك الرابطة بين السلوك والنتيجة       
هذا مترتباً على سلوك    للجانى   عليه   من اني للمال  اصل  علاقة السببية وجوب أن يكون التسليم الح      

  . فإن لم يكن مترتباً عليه فإن الجريمة لا تعد نصباً لانتفاء ركنها الماديالأخير

  :ويجب لاعتبار علاقة السببية قائمة توافر الشروط الآتية

 يبذل الجاني أحد    فلا يكفي أن  :  عليه في الغلط   انيأن تكون وسيلة التدليس قد أدت إلى وقوع          . ١
 ، عليه في الغلـط    انيأساليب الاحتيال، بل يجب أن يكون ذلك الأسلوب قد أثمر في إيقاع             
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 عليه إلى ما يرسمه الجاني حوله مـن وسـائل           انيه  نبإن ت فذلك هو جوهر الاحتيال ذاته، ف     
روع في  احتيالية امتنع القول بوقوع النصب، هذا دون إخلال بوقوف الجريمة عند حد الـش             

  .النصب حسب الأحوال

 ومدى تـأثره    ، عليه اني هو وجوب الاعتداد بشخص       وقضاءً والرأي السائد فقهاً  
 ،بأساليب الاحتيال التي لجأ إليها الجاني بغض النظر عن تأثيرها أو عـدم تأثيرهـا في غـيره                

ص قـد لا     فما يعتبر احتيالا على شخ     ،وتقدير الطرق الاحتيالية موكول إلى محكمة الموضوع      
 ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها وسيلة الاحتيال التي لجأ إليها             ،يعتبر احتيالاً على غيره   

 عقوبات مصري ، وهي السبب الـذي        )٣٣٦( وأنها من الوسائل التي حددا المادة        ،الجاني
 وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبـة صـحة تطبيـق            ، عليه لتسليمه ماله   حمل اني 

، ١٨(رت في ذلك فإن حكمها يعتبر معيباً مستوجباً للنقض          صوص القانونية، فإن هي قص    الن
  ).٩١٦رقم 

دتـه وسـيلة     أي يتعين أن يكون الغلط الـذي ولّ       : أن يكون تسليم المال قد تم بناءً على غلط         . ٢
ع  عليه هو الذي حمله على تسليم ماله إلى الجاني، بمعنى أنه لولا وقـو              التدليس في نفس اني   

 . عليه في الغلط ما قام بتسليم مالهاني

يتعين أن تكون الوسيلة التي استخدمها الجاني سابقة        : وقوع تسليم المال لاحقاً لوسيلة التدليس      .٣
 عليه  على واقعة التسليم حتى يمكن القول بأن هذا الأخير قد حدث نتيجة له، فإن كان اني               

 ثم بذل هذا الأخير بعـض       ،عرضية أو اليد العارضة   قد سلم الجاني المال على سبيل الحيازة ال       
 فإن فعله يعد خيانة أمانة إن كـان         ،وسائل الاحتيال للاحتفاظ به على سبيل الحيازة الكاملة       

عد سرقة إن كانت يده عليه مجرد يـد عارضـة      يمستنداً في حيازته إلى أحد عقود الأمانة، و       
ــر   ــيس أكث ــصرف١٨٢: ١٧٧، ص ص٢(ل ، ص ١٠؛ ٢٧٦: ٢٧٣ ص ص١٥ ؛ بت

).١٠٤١: ١٠٣٨ص
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  حتياللاا  لجريمةالركن المعنوي: المطلب الثاني
  : الركن المعنوي لجريمة النصب أو الاحتيال يستلزم

   القصد الجنائي العام-١

 توافر القصد الجنائي العام،     ية التي تتطلب ابتداءً   دجريمة النصب أو الاحتيال من الجرائم العم      
مـا يـستلزمها     ك قيق الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافر أركانهـا       أي انصراف إرادة الجاني إلى تح     

فلا بد أن يكون الجاني عالماً باحتياله وأن تتجه إرادته إلى الطرق الاحتيالية وتسلم المـال                . القانون
 ،ا إذا كان الجاني نفسه مخدوعاً أو يعتقد عن جهل أو تسرع أن ما يفعله صحيحاً               ، أم  عليه من اني 
ل قد عزلـه مـن       في وقت كان الموكّ    ، فالوكيل الذي يبيع بعض المال الموكل في بيعه        ،ةفلا جريم 
 أو سبق أن باعه لآخر ولم يخطره بالبيع وهو لا يعلم، لا يعد مرتكباً لجريمـة الاحتيـال                   ،الوكالة

لطرق  فالجاني يجب أن يكون عالماً بأن ما يفعله يقع في إطار ا            ،بالنسبة لما استولى عليه من المشتري     
الاحتيالية، وأن المال الذي ينوي الحصول عليه ليس ملكاً له بل هو مملوك لغيره، وأن تتجه إرادتـه     

  . عليه يتخلى عن حيازته لكي يأخذه لنفسهانيإلى جعل 

   القصد الجنائي الخاص-٢

 ا في الاحتيال كما في السرقة بالقصد الجنائي العام أي العلم بالواقعة             ىكتفلا يوإنما  وإراد ،
 نية سلب   :يلزم إلى جانب ذلك توافر القصد الجنائي الخاص أي توافر نية محددة لدى الجاني وهي              

 ـ    نية فإذا كانت . كل مال الغير أو جزء منه بنية حرمانه منه نهائياً          لاع أو المـزاح أو      الجـاني الإطّ
كون بصدد جريمـة    ن عليه، فلا    انيم إليه ثم إعادته مرة ثانية إلى        ة أو الانتفاع بالشيء المسلّ    بالدعا

احتيال، إذ الهدف من تأثيم الاحتيال هو حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه مـن حـق المالـك في                   
ذلك أن القـصد الجنـائي في        ومؤدى. التصرف في هذه الملكية عندما يريد وبالمقابل الذي يريده        

إرادته ذلك، وأن تكـون غايتـه       علم الجاني بالاحتيال و   : جريمة الاحتيال يقوم على عنصرين هما     
  . الاستيلاء على مال الغير
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 مع وحب المال، أو رغبة في الانتقام من اـني         ولا عبرة بالبواعث سواءً أكانت بدافع الطّ      
عليه، أم السخرية منه وإثبات غفلته، متى قامت نية التملك أو رغبة في الحصول على دين لـه في                   

  .دة الجاني من المال الذي سلبه من عدمه عليه، ولا عبرة لاستفاذمة اني

   إثبات القصد الجنائي-٣

طبقاً للقواعد العامة تكون سلطة الاام هي المكلفة بإثبات القصد الجنائي، وفي الغالـب              
تكون أكاذيب المتهم وطرقه الاحتيالية كافية بذاا للدلالة على سوء القصد، وفيما يتعلق بالقصد              

إلا إذا أقام الدليل على غير ذلك        فعل ذلك بنية تملكها،   يتولي على سلعة    الخاص فالأصل أن من يس    
  ).٢٨٤: ٢٨١ ص ص،١٥ ؛١٠٥٢، ١٠٤٩، ص ص١٠:  انظر؛٢٥٣: ٢٥١، ص ص١٢(

م القصد الخاص في جريمة النصب أو الاحتيال ليس مسلماً به من جانـب بعـض                اواستلز
 فبعض الفقـه يـذهب إلى       ،إلى هذا الخلاف  ) ١٨٧: ١٨٥، ص ص  ٢(الفقه، وقد أشار بعضهم     

الاكتفاء بالقصد الجنائي العام وذلك استناداً إلى أن نية تملك المال المستولى عليه بالاحتيال تنـدمج                
ل الاحتيال الذي يتضمن في ذاته هذه النية، وما دامت الإرادة قد اتجهت صوب تحقيق هـذه         عفي ف 

كه فلا حاجة بعد ذلك إلى تطلب هـذه النيـة           النتيجة المتمثلة في الاستيلاء على مال الغير بنية تمل        
     ـ     ،ملك هذه ليست قصداً خاصاً    استقلالاً بوصفها قصداً خاصاً، فنية الت   سي وإنما هي عنـصر نف

ة بنص النصب، لذلك فإن انتفاءها يترتـب        ملسلوك الاستيلاء المترتب على الطرق الاحتيالية ار      
م هو الـذي    وك الاحتيال، ذلك أن الاحتيال ار     عليه عدم توافر النموذج القانوني المتطلب في سل       

  .يرتكب لسلب ثروة الغير كلها أو بعضها بصريح النص 

 توافر القصد الخاص في جريمة النصب، كما سبق          ضرورة بينما يرى الرأي الراجح في الفقه     
 شأن   عقوبات في  )٣٣٦(الإشارة إليه في الشرح ويستفاد ذلك من عبارة القانون المصري في المادة             

  .  وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير كلها أو بعضها،أغراض النصب
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  المبحث الثالث

  عقوبات  جريمة الاحتيال والشروع فيه

تتم جريمة الاحتيال بتسليم المنقول الذي سعى الجاني باحتياله إلى الاستيلاء عليه، ولـذلك              
ا تسليم المال، لا تشكل سوى شـروع في         فإن كافة صور النشاط الإجرامي الذي لا يترتب عليه        

فإذا حاول الجاني الاستيلاء على مال اني عليه، وبدأ في عرض أساليبه الاحتيالية، ولكـن    . الجريمة
اني عليه لم ينخدع ا، أو انخدع ا ولكنه لم يسلّم ماله، فإن النشاط الإجرامي يقف عند حـد                   

 الجريمة إذا وقع اني عليه في الغلط، بيد أن هـذا الغلـط              الشروع في الجريمة كما يعتبر شروعاً في      
كان لسبب آخر غير تدليس المتهم، وبالتالي تنتفي علاقة السببية بين النـشاط الإجرامـي وهـو                 

ويترتب على تسليم اني عليـه مالـه إلى الجـاني           . التدليس، والنتيجة الإجرامية المتمثلة في الغلط     
  .اكتمال فصول جريمة النصب

  الشروع في النصب والاحتيال

إن جريمة النصب جنحة، وبالتالي فإنه لا يعاقب على الشروع فيها إلا بنص صريح، وهـو       
، وقد  "أما من شرع في النصب ولم يتممه      : " ... عقوبات مصري بالنص  ) ٣٣٦(ما أكدته المادة    

قصد ارتكاب جنايـة أو     هو البدء في تنفيذ فعل ب     : " الشروع بقوله ) ٤٥(عرف القانون في المادة     
جنحة إذا أُوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، ولا يعتبر شروعاً في الجنايـة أو                   

  ".الجنحة مجرد العزم على ارتكاا ولا الأعمال التحضيرية لذلك

بين ثلاث مراحل لجريمـة النـصب أو        ) ١٠٤٤،  ١٠٤٢، ص ص  ١٠(وقد ميز بعضهم    
وكافة الأفعال  . تحضيري للنصب، والبدء في تنفيذ النصب، والنصب التام       العمل ال : الاحتيال وهي 

التي يقارفها الجاني قبل سعيه إلى الاتصال باني عليه لخدعه تعتبر من قبيل الأعمال التحـضيرية،                
ولذلك فمجـرد إعـداد أدوات      . طالما أنها لم تتبع بعمل يستهدف أن تباشر تأثيرها على الأخير          

سهم تمهيداً لممارسة مهنة الطب دون ترخيص بقصد ابتزاز أموال الناس، لا يـدخل              الأطباء وملاب 
بيد أنه إذا   . ضمن دائرة التجريم لأنها لا تعد من قبيل البدء في التنفيذ الذي هو أول أركان الشروع               



 ٣٤

بدأ الجاني في تنفيذ فعل الاحتيال فإن فعله يدخل في دائرة التجريم ويسأل حينئذٍ عن شـروع في                  
  ). بتصرف١٩٨ : ١٩٥، ص ص ٢(ارتكاب جريمة النصب 

  النصب والاحتيال والجريمة المستحيلة

استقر القضاء المصري على التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، ويعاقب على            
والاستحالة تكون نسبية إذا كانت وسائل الاحتيال ضعيفة الإخـراج بحيـث            . الثانية دون الأولى  

اني عليه حقيقتها، أو إذا كان المال الذي يسعى الجاني إلى الاستيلاء عليه غير موجود في                اكتشف  
  .حيازة اني عليه، بحيث كان من المستحيل عليه أن يسلّمه إليه

أما إذا كانت أساليب التدليس لم تفلح في خداع اني عليه ولا تنطبق على من كـان في                  
كما لا تقـع    .  مستحيلة استحالة مطلقة بالنظر إلى وسيلة ارتكاا       مثل ظروفه، فإن الجريمة تكون    

الجريمة إذا كان المال الذي يسعى المتهم إلى الاستيلاء عليه مملوكاً له، وهو يجهل ذلك الأمر ممـا لا     
  .يدع محلاً لعقاب المتهم عن شروع في النصب

  عقوبة جريمة النصب والاحتيال

لجريمة ) ساعة وثلاث سنوات    ٢٤( بين حديه العامين     رصد القانون المصري عقوبة الحبس    
النصب، إذا وقعت في صورا التامة، ورصد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة على الـشروع في                 
النصب، ويجوز جعل الجاني في حالة العود سواء أكان مرتكباً جريمة تامة أو شروع تحت مراقبـة                 

، ١٠٥٢،  ١٠؛  ١٩٩ ،   ١٩٨، ص ص  ٢(كثـر   البوليس مدة سنة على الأقل وسـنتين علـى الأ         
١٠٥٣.(  

) ٣٣٦(والجدير بالذكر أن الغرامة كانت ضمن عقوبة النصب، وقد أُلغيت مـن المـادة               
 ٢٢ الـصادر في     ١٦م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد      ١٩٨٢لسنة  ) ٢٩(بموجب القانون رقم    

  .م١٩٨٢أبريل سنة 



 ٣٥

  

  المبحث الرابع

  يالتطبيقات عدلية لجريمة الاحت

لقد رأيت من المناسب أن أعرض لنماذج عدلية متنوعة لجريمة النصب والاحتيال، مستقاة             
من أحكام محكمة النقض المصرية التي تمثل قمة النظام القانوني في مصر، وتعد أحكام هذه المحكمة                

ة النـاس   فضلاً عن إرسائها للمبادئ القانونية التي تضبط ميزان العدالة في اتمع، وتؤثر في حيـا              
 تعد أمثلة راقية لفـن الـصياغة        – أي هذه الأحكام     -وعلاقام الاجتماعية والاقتصادية، فإنها     

  ".الأدب القانوني"القانونية أو لو شئنا لقلنا 

وفيما يلي بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بجريمة النصب، كما أقرا محكمـة الـنقض              
  :المصرية

  قواعد عامة 

 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون        ٣٣٦هي معروفة في المادة     جريمة النصب كما     •
ثمة احتيال وقع من المتهم على اني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع اني عليـه                 
ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحـال               

  .التصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف صفة غير صحيحة أو ب

  ،٤٨١ ص١١٨ ق٢٢ أحكام النقض س٢٠/٦/١٩٧١(

  )١٨٣ ص٤٠ ق٢٠س٢٧/١/١٩٦٩

إن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طـرق الاحتيـال                  •
 . من قانون العقوبات على سبيل الحصر٣٣٦المنصوص عليها في المادة 

  )٦٠٤ ص٢٢٨ ق٢كام النقض س أح٦/٢/١٩٥١(

  

  



 ٣٦

  الكذب ارد غير المؤيد بمظاهر خارجية

من  المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها، لا تكفي                 •
وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكـون               

  .و مظاهر خارجية تحمل اني عليه على الاعتقاد بصحتهالكذب مصحوباً بأعمال مادية أ

  ؛٩٢٧ ص١٩١ ق٢٩ أحكام النقض س١١/١٢/١٩٧٨(

  )٢٢٦ ص٥٠ ق٢٤ س١٩/٢/١٩٧٣، ٦١٤ ص١١٩ ق١٢/٦/١٩٧٨

 الكذب المؤيد بمظاهر خارجية

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات في المـادة                 •
ائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خداع اني عليه وغـشه، واسـتخدام               كوس ٣٣٦

الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا علـى                  
أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتياليـة الـتي                 

   .ينخدع ا اني عليه 

  )٢٣٤ ص٥٦ ص٢٣ أحكام النقض س٢٧/٢/١٩٧٢(

الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية  •
تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه 

 .بأوراق أو مكاتيب مزورة

  )٣٦٩ص ٧٩ ق٢٤ أحكام النقض س٢٥/٣/١٩٧٣(

أنه يعد من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب أن يستعين المتهم في تأييـد مزاعمـه بنـشر                   •
إعلانات عن نفسه وعن مشروعه، ونشره عن فتح حساب في أحد البنوك تودع به الأمـوال                
التي يساهم ا في مشروعه، وإسباغه أهمية ضخمة على الشركة التي أنشأها ويتولى إدارـا،               

د أوجه نشاطها وإعداد مقر فخم لها، لأن مثل هذه المظاهر مما يـؤثر في عقليـة                 وذلك بتعد 
  .الجمهور 

  )١٢١٢ ص٢٩٤ ق٢١ أحكام النقض س١٣/١٢/١٩٧٠( 



 ٣٧

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهمين استوليا على مبلغ من المال من اني عليه، بأن قدما                  •
نها قطع ذهبية، ورهناها إليه ضماناً للوفاء       له قطعة نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب وأوهماه أ        

  .بالمبلغ سالف الذكر، فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمتي النصب والغش

  )٥٤٧ ص٥٨١ ق٧ مجموعة القواعد القانونية جـ٢٠/٤/١٩٤٨(

 تدخل الغير لتأييد المزاعم الكاذبة

له وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم       إن استعانة المتهم بشخص آخر في تأييد أقوا        •
مزاعمه، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل اني عليه على تصديق تلـك                
الادعاءات، وذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها            

  .في جريمة النصب

  )٤٨١ ص١١٨ ق٢٢ أحكام النقض س٢٠/٦/١٩٧١(

إن مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المـادة                 •
 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنـها               ٣٣٦

بالطرق الاحتيالية ، فإذا كان المتهم قد اتخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصـل بـذلك إلى                 
  . عقوبات٣٣٦يلاء من اني عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة الاست

  )٣٨٣ ص١٢٩ ق١أحكام النقض س٦/٣/١٩٥٠(

يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كـاذب                •
ب احتياليـة   يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمـة بأسـالي              

  . أخرى

  )٥٤٦ ص٤٣٧ ق٣ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣/٢/١٩٣٦(

 التصرف في مال ثابت كان أو منقول

إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب                  
 من  ٣٣٦ادة  من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحدة جريمة النصب المنصوص عليها في الم             

  .قانون العقوبات 

  )١٧٠ ص٥٦ ق١ أحكام النقض س١٩/١٢/١٩٤٩(



 ٣٨

 الغاية من الطرق الاحتيالية

الطرق الاحتيالية كوسيلة نصب يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كـاذب أو                •
 ٣٣٦واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة                

قوبات على سبيل الحصر، واستخلاص محكمة الموضوع أن المشروع الذي عرضه المتهم على             ع
اني عليه مشروع حقيقي جدي حصل منه على شيك كسمسرة لا يوفر أركـان جريمـة                

  .النصب 

  )٩٥٣ ص٢١٣ ق٢٣ أحكام النقض س٢٦/٦/١٩٧٢(

 )القصد الجنائي(الركن المعنوي في جريمة النصب 

وافر ولو كان في مقدور الجاني أن يحقق ما ادعاه ما دامـت نيتـه قـد                 إن جريمة النصب تت    •
 .انصرفت في الحقيقة إلى الاستيلاء على مال اني عليهم دون القيام بما وعد به

 )١٢١٢ ص٢٩٤ ق٢١ أحكام النقض س١٣/١٢/١٩٧٠(

ية التي  عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم بجريمة النصب لا يعيبه مادامت الواقعة الجنائ              •
أثبتتها المحكمة  تفيد بذاا أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد وأنه إنما كان يعمل على سلب                  

 .اني عليه ثروته 

  )٨١٦ ص٢٢٦ ق٧ أحكام النقض س٤/٦/١٩٥٦(

  إثبات النصب

  .لم يجعل القانون الجنائي لإثبات النصب طريقاً خاصاً  •

  )٢٨٣ ص٦٠ ق٢٧ أحكام النقض س١/٣/١٩٧٦(

  لشروع في النصبا

يتحقق الشروع في جريمة النصب بمجرد بدء الجاني في استعمال وسيلة  الاحتيال قبل اـني                 •
عليه حتى ولو فطن الأخير إلى احتيال الجاني أو داخلته الريبة في صدق نواياه فامتنع عن تسليم                 

  .المال 

  )٨٤٨ ص ١٩٢ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٩/٥/١٩٧٢(



 ٣٩

ب متوافراً ولو كان اني عليه عالماً بنية المتهم السيئة لأن الاستحالة في             يعتبر الشروع في النص    •
هذه الجريمة تعتبر نسبية إذ أنها نتجت عن أسباب خارجة عن إرادة المتهم ، وفي الواقعة حاول                 

  .المتهم أن يحتال على أحد رجال البوليس الذي كان متنكراً لكي يقبض عليه متلبساً بالجريمة 

  )٤١ ص ١٩ ق ١٥ اموعة الرسمية س ١٣/١٢/١٩١٣(

  عقوبة النصب 

رد المبلغ الذي استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله، لا يمحو الجريمـة                •
  .بعد تمامها 

  )١٠٠٥ ص ١٧٥ ق ٣٢ أحكام النقض س ١/١٢/١٩٨١(

 أسباب الحكم

 مما يفيد سبق اتفـاقهم علـى        لا يقدح في سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق           •
خداع اني عليه ، ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق من ظروف الـدعوى                

  .وملابساا ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه 

  )١٢٨٦ ص ٢٨٩ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٦/١١/١٩٧٢(

لشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق       إذا كان الحكم الذي دان المتهمين بجريمتي النصب وا         •
الاحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حـتى               
يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فإن الحكـم              

  .يكون مشوباً بالقصور 

  )٦١٩ص١٣٧ ق ١٠ أحكام النقض س ١٩/١١/١٩٥٥(

  

  

  



 ٤٠

  الخاتمة

وبعد أن عرضنا للأحكام القانونية التي تحكم جريمة النصب والاحتيال، والعقوبات الـتي             
 إلى  – وبالربط مع ما ذكرناه في مقدمة  البحـث           –رتبها القانون لها أو للشروع فيها، فإننا نشير         

 ـ   الات، وفي كافـة ربـوع   خطورة هذه الجريمة، ومدى سريانها وانتشارها في كافة الأنشطة وا
البلدان وقد خصص بعض الباحثين فصولاً في مؤلفام لبيان مجالات أو أنماط جريمة الاحتيال سواء               
على الصعيد المحلي أو الدولي، فعلى الصعيد المحلي نجد الاحتيال في نطـاق الـشركات، والأوراق                

وأمـا علـى    . الخ  .. ر والتنجيم   التجارية، والتأمين، وإجراءات التقاضي، والعلاج وأعمال السح      
الصعيد الدولي فنجد الاحتيال في نطاق البنوك والشركات والعقارات، والاحتيال البحري، وبيـع             

، ١١: انظر على سبيل المثال   . (الخ  .. اللوحات الفنية، والسياحة، وتشغيل الأيدي العاملة بالخارج        
  ) ٢٦٦ : ٢١٩، ص ص١٩؛ ١٠٩ : ٧٥ص ص

فت للنظر هو ذلك التطور الهائل في أساليب ارتكاب الجرائم، وذلك مع            ولكن الخطير واللا  
عصر "والقفزات السريعة والمتلاحقة في وسائل الاتصالات، مما أوصلنا إلى          " عصر العولمة   " دخولنا  

، ٢٢ ، ٢١ ،  ٢٠: (في تفصيل هذه الجرائم انظر على سبيل المثـال المراجـع            " (جرائم المعلوماتية 
 تتربع على قمة جرائم المعلوماتية فالاحتيال والنصب عن         – بصفة خاصة    -حتيال  وجريمة الا ) ٢٣

أصبح شيئاً مألوفاً في عالم اليـوم، بـل         ) الإنترنت(طريق الحاسوب، والشبكة العالمية للمعلومات      
إنه أصبح شيئاً ميسوراً لدرجة تثير فزع الناس وخوفهم ، وحاول العالم التصدي             : يمكننا أن نقول  

  .م ٢٠٠١ نوفمبر عام ٢٣لجرائم بإصدار اتفاقية بودابست الموقعة في لهذه ا

 " Anthony Giddenz) " أنتوني جيـدنز (ولم يكن غريباً من المفكر الإنجليزي الشهير 
)          نفلـت   عـالم م  (أستاذ علم الاجتماع بجامعة كامبردج،أن يصف العالم الذي نعيش فيه بأنـه             

" Runway world   "الإمساك بتلابيبه أو إخضاعه للسيطرة وأن يصدر كتاباً يحمـل  لا يمكن 
   ).٢٥ ، ٢٤  ، ص ص ٢.(هذه التسمية

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



 ٤١

  المراجع والهوامش

دار النهضة العربية،   (أحمد، هلالي عبد االله، الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية           ) ١
 .م٢٠٠٣ ، ١القاهرة ، مصر ، ط

ن ، القـاهرة ،     . حافظ، مجدي محب، جرائم النصب والاحتيال والجرائم المحلقة ما ، د             ) ٢
 .م ٢٠٠٥ط ، . مصر،  د

الشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ ، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصـرة،              ) ٣
لريـاض،  مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة ، ا           

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ، ١المملكة العربية السعودية ، ط 

ط، . الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار الفكر ، بيروت، لبنـان، د                  ) ٤
 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨

مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنـان ،         ، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ،المصباح المنير          ) ٥
 .م٢٠٠١إعادة طبع 

، أحمد عبد الغفور عطـا      :وهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح ا لعربية ،تحقيق           الج ) ٦
 . م١٩٩٠، ٤دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 

 . م١٩٩٧ ، ١ط،لبنان،بيروت ،ابن منظور، محمد بن بكر ، لسان العرب ،دار صادر  ) ٧

، ٤ القـاهرة ، مـصر، ط        مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدوليـة ،          ) ٨
 .م٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦

مجمع اللغة العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القـاهرة، مـصر،            ) ٩
 .م ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠ط، .د

حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،             ) ١٠
 .م١٩٨٨ط، .مصر، د

ليل ، جرائم الاحتيال الأساليب والوقاية والمكافحة ، مركـز البحـوث            الحبوش، طاهر ج   ) ١١
والدراسات ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، المملكة  العربيـة              

 .م ٢٠٠١م ، ١٤٢٢، ١السعودية ، ط



 ٤٢

جهاد، جودة حسين ، قانون العقوبات الاتحادي ، القسم الخاص ، الجزء الثاني ، جـرائم                 ) ١٢
 .م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨ ، ٢اء على الأموال ، كلية شرطة دبي ، طالاعتد

 .ت.ط، د.ن، القاهرة، مصر، د.مراد، عبد الفتاح، التعليق على قانون العقوبات، د ) ١٣

 .١٢٢ رقم ١٩م مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦٨ مايو ٢٧نقض  ) ١٤

ئم الواقعة على   نمور، محمد سعيد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني ، الجرا            ) ١٥
الأموال ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار النشر للثقافـة والتوزيـع،             

 .م ٢٠٠٢ ، ١عمان، الأردن ، ط

عبد الستار، فوزية، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القـاهرة،              ) ١٦
 .م١٩٨٢ط، .مصر، د

 .٤٠٩ ، ص ٣٠٧ ، رقم ٦انونية ، جم ، مجموعة القواعد الق١٩٤٤ فبراير٢٨نقض  ) ١٧

 .٩١٦ ، رقم ٥م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج١٩٣٨ مارس سنة ١٤نقض  ) ١٨

أبو الروس، أحمد، أساليب ارتكاب الجرائم وطرق البحث فيها ، دار المطبوعات الجامعية،              ) ١٩
 .م١٩٩٠ط ، .الإسكندرية، مصر ، د

 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،      عبيد، رءوف، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،       ) ٢٠
 .م ١٩٨٥ط ، .د

ط، .الملط، أحمد خليفة، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية، مـصر، د             ) ٢١
 .م٢٠٠٥

الكعبي، محمد عبيد، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، دراسـة              ) ٢٢
 .م ٢٠٠٥ط ، .ر، دمقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مص

الشوابكة، محمد أمين أحمد، جرائم الحاسوب والإنترنت، الجريمة المعلوماتيـة، دار الثقافـة              ) ٢٣
  .م٢٠٠٤، ١للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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